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  ١٩٨٣الصادرة في عام  ا�حكام

  الباب الثالث
  ١٩٨٣الاحكام الصادرة فى عام 
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 .لم تسجل عليه تاثيرات باPلغاء  ١٩٦١لسنة  ١١٧القانون 
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 . ھـ.'.'''' ..م١٩٨٣ إبريل سنة ٣٠بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 
 ر,+� ا��A@��.... .............فاروق سيف النصر/ برئاسة السيد المستشار

فتحى عبد الصبور ومصطفى جميل مرسى ومم3دوح  /وعضوية السادة المستشارين
 . ومحمد عبد الخالق النادى ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعه مصطفى حسن

 ا����ض.... 'محمد إبراھيم أبوالعينين/ الدكتور/ وحضور السيد المستشار 

   أ
+	 ا�%�...................  .......'أحمد على فضل :/ وحضور السيد 
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قض333ائية  ٢لس333نة  ٥لدس333تورية العلي333ا ب333رقم ف333ى القض333ية المقي333دة بج333دول المحكم333ة ا
  ........دستورية"

qý]{{l]ð]†� �
 ١١١١وردت إل33ى قل33م كت33اب المحكم33ة ال33دعوى رق33م  ١٩٨٠م33ارس س33نة ٥بت33اريخ 

 ١٩٨٠قض3ائية بع3د أن قض3ت محكم33ة القض3اء اPدارى بجلس3ة أول ين3اير س33نة  ٢٦لس3نة 
صل فى دس3تورية م3ا نص3ت علي3ه بوقفھا واحالة أوراقھا إلى المحكمة الدستورية العليا للف

بت3أميم بع3ض الش3ركات والمنش3آت  ١٩٦١لس3نة  ١١٧المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 
نھائية وغير قابلة للطعن فيھا بأى  -المشكلة طبقاً �حكامه –من أن قرارات لجان التقويم 

. عوىوقدمت إدارة قضايا الحكومة م3ذكرة طلب3ت فيھ3ا رف3ض ال3د. وجه من أوجه الطعن
ونظ33رت ال33دعوى عل33ى . وبع33د تحض33ير ال33دعوى أودع33ت ھيئ33ة المفوض33ين تقري33راً برأيھ33ا
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الوجه المبين بمحض3ر الجلس3ة، حي3ث التزم3ت ھيئ3ة المفوض3ين رأيھ3ا، وق3ررت المحكم3ة 
  . إصدار الحكم بجلسة اليوم

íÛÓ�]� �
حي333ث إن ال333دعوى . بع333د اRطQ333ع عل333ى ا�وراق، وس333ماع اRيض333احات والمداول333ة

عل3ى م3ا يب3ين م3ن ق3رار اRحال3ة وس3ائر  -وحي3ث إن الوق3ائع. أوضاعھا القانوني3ةأستوفت 
قض3ائية أم3ام  ٢٦لسنة  ١١١١تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم  -ا�وراق

" للمق3اوRت".... طالبا الحكم بإلغاء ق3رارى لجن3ة تق3ويم منش3أة –محكمة القضاء اPدارى 
 ٦٤لس3نة  ٥٢اللتين أممت3ا بمقتض3ى الق3رار بق3انون رق3م Rنشاء الطرق "......" ومؤسسة 

وتع33ديل  -١٩٦١لس33نة  ١١٧وذل33ك بإض33افتھما إل33ى الج33دول المراف33ق للق33رار بق33انون رق33م 
نتيج33ة ھ33ذا التق33ويم وفق33اً ل]س33س المبين33ة ف33ى ص33حيفة ال33دعوى، وإذ ت33راءى للمحكم33ة ع33دم 

بت3أميم بع3ض الش3ركات  ١٩٦١لس3نة  ١١٧دستورية المادة الثالثة من الق3رار بق3انون رق3م 
نھائي3ة  -المش3كلة طبق3ا �حكام3ه–والمنشآت فيما نصت عليه من أن قرارات لجان التقويم 

 وغير قابلة للطعن فيھا بأى وجه من أوجه الطعن، لما ب3دا لھ3ا م3ن مخالفتھ3ا ل3نص الم3ادة
بوق333ف ال333دعوى وإحال333ة  ١٩٨٠م333ن الدس333تور، فق333د قض333ت بجلس333ة أول ين333اير س333نة  ٦٨

وحي33ث إن الق33رار . ل33ى المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا للفص33ل ف33ى م33دى دس33توريتھاا�وراق إ
بتأميم بع3ض الش3ركات والمنش3آت بع3د أن ن3ص ف3ى مادت3ه  ١٩٦١لسنة  ١١٧بقانون رقم 

كم3ا ت3ؤمم ) ف3ى إقليم3ى الجمھوري3ة(تؤمم جميع البنوك وشركات التأمين "ا�ولى على أن 
اف333ق لھ333ذا الق333انون وت333ؤول ملكيتھ333ا إل333ى الش333ركات والمنش333آت المبين333ة ف333ى الج333دول المر

تتحول أسھم الشركات والمنشآت المشار إليھا إل3ى "، وفى مادته الثانية على أن ..."الدولة
وتك3ون الس3ندات قابل3ة للت3داول ف3ى ... سندات اس3مية عل3ى الدول3ة لم3دة خم3س عش3رة س3نة

س3ب آخ3ر اقف3ال يحدد سعر كل سند بسعر السھم ح"قضى فى مادته الثالثة بأن " البورصة
ببورصة ا�وراق المالية بالقاھرة قبل صدور ھذا القانون فإذا لم تكن ا�سھم متداول3ة ف3ى 
البورصة أو كان ق3د مض3ى عل3ى آخ3ر تعام3ل عليھ3ا أكث3ر م3ن س3تة ش3ھور فيت3ولى تحدي3د 
س33عرھا لج33ان م33ن ثQث33ة أعض33اء يص33در بتش33كيلھا وتحدي33د اختصاص33ھا ق33رار م33ن وزي33ر 

س ك33ل لجن33ة مستش33ار بمحكم33ة اRس33تئناف، وتص33در ك33ل لجن33ة اRقتص33اد عل33ى أن ي33رأ
وتك33ون ق33رارات . قراراتھ33ا ف33ى م33دة R تج33اوز ش33ھرين م33ن ت33اريخ ص33دور ق33رار تش33كيلھا

كم3ا تت3ولى ھ3ذه اللج3ان . اللجنة نھائية وغير قابلة للطعن فيھا بأى وج3ه م3ن أوج3ه الطع3ن
ى ھ3ذه النص3وص أن وحي3ث إن م3ؤد. تقويم المنشآت غير المتخذة شكل ش3ركات مس3اھمة

لس3نة  ١١٧المشكلة طبق3اً �حك3ام الق3رار بق3انون رق3م  -المشرع لم يسبغ على لجان التقويم
وRي33ة الفص3ل ف33ى خص33ومات تنعق33د أمامھ3ا بق33رارات حاس33مة طبق33اً  -س3الف البي33ان ١٩٦١

Rجراءات وضمانات معينة، وإنم3ا عھ3د إليھ3ا بمھم3ة R تع3دو تحدي3د أس3عار أس3ھم بع3ض 
ى تتخذ شكل شركات المساھمة وتقويم رؤوس أموال المنش3آت الت3ى ل3م تتخ3ذ الشركات الت

ھ33ذا الش33كل لتق33دير أص33ولھا وخص33ومھا توصQ33ً لتحدي33د قيم33ة التع33ويض ال33ذى ق33د يس33تحق 
قانون33اً Rص33حابھا مقاب33ل تأميمھ33ا دون أن يف33رض عل33ى تل33ك اللج33ان اخط33ار ذوى الش33أن 

وتحقيق دف3اعھم أو يوج3ب عليھ3ا تس3بيب م3ا للمثول أمامھا لسماع أقوالھم وتقديم أسانيدھم 

o b e i k a n . c o m



 

 


���������م����م����م����م����א���א����א���א����א���א����א���א����������

�א�����

�א�����

�א�����
�����ج�ج�ج�ج�������������א��� �� �� �� �

لللل
٩٣  

  ١٩٨٣الصادرة في عام  ا�حكام

تص33دره م33ن ق33رارات أو غي33ر ذل33ك م33ن اPج33راءات القض33ائية الت33ى تتحق33ق بھ33ا ض33مانات 
التقاضى، ومن ثم فإن ھذه اللجان R تعدو أن تكون مج3رد لج3ان إداري3ة وتعتب3ر قراراتھ3ا 

ومة م3ن أن وR يغير من ذلك ما ذھبت إليه الحك. قرارات إدارية وليست قرارات قضائية
تشكيل ھذه اللجان برئاسة أحد المستشارين يض3فى عل3ى أعمالھ3ا الص3فة القض3ائية وي3وفر 
منذ البداي3ة الرقاب3ة القض3ائية عليھ3ا بم3ا يغن3ى ع3ن الرقاب3ة الQحق3ة ب3الطعن فيھ3ا، ذل3ك أن 

الت33ى يغل33ب عل33ى تش33كيلھا العنص33ر  -مج33رد مش33اركة أح33د رج33ال القض33اء ف33ى تل33ك اللج33ان
لع بذاته عليھا الصفة القضائية طالما أن المشرع لم يخولھ3ا س3لطة الفص3ل R يخ -اPدارى

ف33ى خص33ومة، وم33ا دام33ت R تتب33ع ف33ى مباش33رة عملھ33ا اج33راءات لھ33ا س33مات اج33راءات 
م3ن الدس3تور ت3نص عل3ى أن  ٦٨وحي3ث إن الم3ادة . التقاضى وضماناته على نحو ما تق3دم

ح33ق اRلتج33اء إل33ى قاض33يه التقاض33ى ح33ق مص33ون ومكف33ول للن33اس كاف33ة، ولك33ل م33واطن "
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو ق3رار إدارى م3ن رقاب3ة .... الطبيعى
وظاھر من ھذا النص أن الدستور لم يقف عند ح3د تقري3ر ح3ق التقاض3ى للن3اس ". القضاء

كافة كمبدأ دستورى أصيل، بل جاوز ذلك إلى تقرير مبدأ حظر النص ف3ى الق3وانين عل3ى 
وقد خص الدستور ھذا المب3دأ بال3ذكر . عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء تحصين أى

رغم انه يدخل فى عموم المبدأ ا�ول ال3ذى يق3رر ح3ق التقاض3ى للن3اس كاف3ة وذل3ك رغب3ة 
من المشرع الدس3تورى ف3ى توكي3د الرقاب3ة القض3ائية عل3ى الق3رارات اPداري3ة وحس3ما لم3ا 

ش33ريعات الت33ى تحظ33ر ح33ق الطع33ن ف33ى ھ33ذه ث33ار م33ن خQ33ف ف33ى ش33أن ع33دم دس33تورية الت
القرارات، وق3د ردد ال3نص المش3ار إلي3ه م3ا أقرت3ه الدس3اتير الس3ابقة ض3منا م3ن كفال3ة ح3ق 
التقاضى ل]فراد وذلك حين خ3ولتھم حقوق3ا R تق3وم وR ت3ؤتى ثمارھ3ا إR بقي3ام ھ3ذا الح3ق 

وحيث إنه م3ن ناحي3ة . باعتباره الوسيلة التى تكفل حمايتھا والتمتع بھا ورد العدوان عليھا
أخرى فإن الدساتير سالفة الذكر قد تضمن كل منھا نصا على أن المواطنين ل3دى الق3انون 
س33واء وأنھ33م متس33اوون ف33ى الحق33وق والواجب33ات العام33ة كم33ا ورد ف33ى الدس33تور الق33ائم ھ33ذا 

ولما كان حق التقاضى من الحقوق العامة الت3ى كفل3ت الدس3اتير . منه ٤٠النص فى المادة 
 –مساواة بين المواطنين فيھا فإن حرمان طائفة معين3ة م3ن ھ3ذا الح3ق م3ع تحق3ق مناط3ه ال

ينط3وى عل3ى إھ3دار لمب3دأ المس3اواة بي3نھم  -وھو قيام المنازعة فى حق من حقوق أفرادھ3ا
لم3ا ك3ان ذل3ك، ف3إن الم3ادة . وبين غي3رھم م3ن الم3واطنين ال3ذين ل3م يحرم3وا م3ن ھ3ذا الح3ق

إذ نص3ت عل3ى أن ق3رارات لج3ان التق3ويم  ١٩٦١لسنة  ١١٧رقم الثالثة من القرار بقانون 
ق3رارات نھائي3ة وغي3ر قابل3ة للطع3ن فيھ3ا ب3أى وج3ه م3ن أوج3ه  -المشكلة طبق3ا �حكام3ه –

تكون قد حص3نت تل3ك الق3رارات م3ن  -على ما سلف بيانه -وھى قرارات إدارية –الطعن 
أ المس333اواة ب333ين رقاب333ة القض333اء وانط333وت عل333ى مص333ادرة لح333ق التقاض333ى واخQ333ل بمب333د

وحيث إن3ه لم3ا تق3دم، . من الدستور ٦٨و ٤٠المواطنين فى ھذا الحق مما يخالف المادتين 
بت3أميم  ١٩٦١لس3نة  ١١٧يتعين الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بق3انون رق3م 

فيما تضمنته من النص على أن تك3ون ق3رارات لج3ان التق3ويم  -بعض الشركات والمنشآت
  ". ة وغير قابلة للطعن فيھا بأى وجه من أوجه الطعننھائي"

h^f‰ù]�å„�� �
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íÛÓ�]�kÛÓuV  لس3نة  ١١٧بعدم دستورية المادة الثالث3ة م3ن الق3رار بق3انون رق3م
فيما تضمنته من النص على أن تكون ق3رارات  -بتأميم بعض الشركات والمنشآت ١٩٦١

  .ه من أوجه الطعننھائية وغير قابلة للطعن فيھا بأى وج"لجان التقويم 
    

∗ ∗ ∗ 
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  ١٩٨٣الصادرة في عام  ا�حكام

N�I��ÜÎ…�áçÞ^Ïe�…]†ÏÖ]�àÚ�ínÖ^nÖ]�ì�^¹]�íè…çj‰��Ý‚Ãe�ÜÓ£]SN��íßŠÖRO�
lb�ß¹]æ�l^Ò†�Ö]�˜Ãe�ÜéÚ`je�I��áçÓi�á_�î×Â�“ßÖ]�àÚ�äjßÛ–i�^ÛéÊ

�ÜèçÏjÖ]�á^¢�l]…]†Î"àÃŞÖ]�äqæ_�àÚ�äqæ�ï`e�^ãéÊ�àÃŞ×Ö�í×e^Î��Ææ�íéñ^ãÞ"� �

�E�E�E�EÜÎ…�íé–ÎÜÎ…�íé–ÎÜÎ…�íé–ÎÜÎ…�íé–Î 16 íßŠÖíßŠÖíßŠÖíßŠÖ 1  ^–Î^–Î^–Î^–Î�íéñ�íéñ�íéñ�íéñDDDD� �� �� �� �

^ãjè…çj‰��Ý‚Ãe�î–Ï¹]�íéÞçÞ^ÏÖ]�ì�^¹]�íÖ^uV� 

�+L =�9+�ا "�\��Hء   �١٩٦٣%$�  ٧٢ا��� �ن W Y�%= 3� 

øÚ^Ò�ÜÓ£]�“Þ� �

gÃ�Ö]�Ü‰^e� �
^é×ÃÖ]�íè…çj‰‚Ö]�íÛÓ�]� �

 . ھـ.'''''..م ٣ ٨ ٩ ١إبريل سنة ٣٠بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 
 ر,+� ا��A@��.... ................يف النصرفاروق س/ برئاسة السيد المستشار

فتح333ى عبدالص333بور ومحم333د عل333ى راغ333ب بلي333غ  /وعض333وية الس333ادة المستش333ارين
ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحم3د عب3دالخالق الن3ادى ومني3ر أم3ين 

 . عبدالمجيد
 ا����ض...... 'محمد إبراھيم أبوالعينين/الدكتور/وحضور السيد المستشار 

   أ
+	 ا�%�......  ....................'أحمد على فضل : /وحضور السيد 
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قض33ائية  ١لس33نة  ١٦ف33ى القض33ية المقي33دة بج33دول المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا ب33رقم 
 ........دستورية"

qý]{{l]ð]† 

أودع الم33دعون ص33حيفة ھ33ذه ال33دعوى قل33م كت33اب  ١٩٧٨م33ارس س33نة  ٢٥بت33اريخ  
لس33نة  ٧٢لحك33م بع33دم دس33تورية الم33ادة الثالث33ة م33ن الق33رار بق33انون رق33م المحكم33ة ط33البين ا

 -بتأميم بعض الشركات والمنشآت فيما نصت علي3ه م3ن أن ق3رارات لج3ان التق3ويم ١٩٦٣
وق3دمت . نھائية وغير قابلة للطعن فيھا بأى وجه من اوجه الطعن -المشكلة طبقا �حكامه

وبع3د تحض3ير ال3دعوى أودع3ت . ال3دعوىإدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيھا رف3ض 
ونظ33رت ال33دعوى عل33ى الوج33ه المب33ين بمحض33ر الجلس33ة، . ھيئ33ة المفوض33ين تقري33راً برأيھ33ا

  . حيث التزمت ھيئة المفوضين رأيھا، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم
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  .بعد اRطQع على ا�وراق، وسماع اRيضاحات والمداولة 
على م3ا يب3ين م3ن  -وحيث إن الوقائع. ستوفت أوضاعھا القانونيةحيث إن الدعوى ا 

تتحصل ف3ى أن الم3دعين ك3انوا ق3د أق3اموا ال3دعوى رق3م  -صحيفة الدعوى وسائر ا�وراق
ط3البين الحك3م بإلغ3اء ق3رار لجن3ة تق3ويم  -ق أم3ام محكم3ة القض3اء اPدارى ٢٦لسنة  ٨٣٦

المكون3ة م3نھم والت3ى ش3ملھا  – "أبو الھ3ول لص3ناعة وتج3ارة الغ3زل والمنس3وجات"شركة 
م3ع م3ا يترت3ب عل3ى ذل3ك م3ن آث3ار  -١٩٦٣ لس3نة ٧٢التأميم بمقتضى القرار بق3انون رق3م 

وأثن3اء نظ3ر ال3دعوى دف3ع الم3دعون . أھمھا إعادة تقويم الشركة على أس3س قانوني3ة عادل3ة
لج3ان  بعدم دستورية المادة الثالثة من ذلك القرار بقانون فيما نصت عليه م3ن أن ق3رارات

التقويم المشكلة طبقا �حكامه نھائية وغير قابلة للطعن فيھا ب3أى وج3ه م3ن أوج3ه الطع3ن، 
بوق3ف ال3دعوى وأمھل3ت الم3دعين ثQث3ة أش3ھر  ١٩٧٨يناير سنة  ١٧فقضت المحكمة فى 

وحي3ث إن الم3دعين ينع3ون عل3ى الم3ادة . لرفع دعواھم الدستورية، فأقاموا دعواھم الماثل3ة
بت3أميم بع3ض الش3ركات والمنش3آت أنھ3ا إذ  ١٩٦٣لس3نة  ٧٢بقانون رق3م  الثالثة من القرار

نصت على أن قرارات لجان التقويم المشكلة طبقاً �حكامه نھائية وغير قابلة للطعن فيھ3ا 
تكون قد أخلت بحق التقاض3ى  -وھى بطبيعتھا قرارات إدارية -بأى وجه من أوجه الطعن

من33ه ب33النص عل33ى  ٦٨لدس33تور الق33ائم ف33ى الم33ادة ال33ذى تكفل33ه الدس33اتير الس33ابقة كم33ا عن33ى ا
وحي3ث إن . صونه والنھى ع3ن تحص3ين ا�عم3ال والق3رارات اPداري3ة م3ن رقاب3ة القض3اء

بت3أميم بع3ض الش3ركات والمنش3آت بع3د أن ن3ص ف3ى  ١٩٦٣لس3نة  ٧٢القرار بقانون رق3م 
ا الق3انون ت3ؤمم الش3ركات والمنش3آت المبين3ة بالج3دول المراف3ق لھ3ذ"مادته ا�ولى عل3ى أن 

تتح33ول أس33ھم الش33ركات "، وف33ى مادت33ه الثاني33ة عل33ى أن ...."وت33ؤول ملكيتھ33ا إل33ى الدول33ة
ورؤوس أموال المنشآت المشار إليھا إل3ى س3ندات اس3مية عل3ى الدول3ة لم3دة خم3س عش3رة 

يح3دد "قضى فى مادت3ه الثالث3ة ب3أن ". وتكون السندات قابلة للتداول فى البورصة..... سنة
الس33ھم حس33ب آخ33ر اقف33ال لبورص33ة ا�وراق المالي33ة بالق33اھرة قب33ل  س33عر ك33ل س33ند بس33عر

صدور ھذا القانون، فإذا لم تكن ا�سھم متداولة فى البورصة أو كان قد مضى عل3ى آخ3ر 
تعامل عليھا أكثر من س3تة ش3ھور فيت3ولى تحدي3د س3عرھا لج3ان م3ن ثQث3ة أعض3اء يص3در 

ى أن ي3رأس ك3ل لجن3ة مستش3ار بتشكيلھا وتحديد اختصاصھا قرار من وزير الصناعة عل3
وتص3در ك3ل لجن33ة قراراتھ3ا ف3ى م3دة R تج33اوز . بمحكم3ة اRس3تئناف يخت3اره وزي33ر الع3دل

شھرين من تاريخ صدور قرار تشكيلھا وتكون قرارات اللجنة نھائي3ة وغي3ر قابل3ة للطع3ن 
كما تتولى ھذه اللجان تقي3يم المنش3آت غي3ر المتخ3ذه ش3كل . فيھا بأى وجه من أوجه الطعن

وحي33ث إن م33ؤدى ھ33ذه النص33وص أن المش33رع ل33م يس33بغ عل33ى لج33ان ". ش33ركات مس33اھمة
وRي3ة الفص3ل  -سالف البي3ان ١٩٦٣لسنة  ٧٢المشكلة طبقاً �حكام القرار بقانون  -التقويم

ف33ى خص33ومات تنعق33د أمامھ33ا بق33رارات حاس33مة طبق33اً Rج33راءات وض33مانات معين33ة، وإنم33ا 
أس3ھم بع3ض الش3ركات الت3ى تتخ3ذ ش3كل ش3ركات  عھد إليھا بمھم3ة R تع3دو تحدي3د أس3عار

المس33اھمة وتق33ويم رؤوس أم33وال المنش33آت الت33ى ل33م تتخ33ذ ھ33ذا الش33كل، لتق33دير أص33ولھا 
وخصومھا توصQً لتحديد قيمة التعويض الذى قد يس3تحق قانون3اً Rص3حابھا مقاب3ل ت3أميم، 

الھم وتق3ديم دون أن يفرض على تلك اللجان اخطار ذوى الشأن للمثول أمامھ3ا لس3ماع أق3و
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  ١٩٨٣الصادرة في عام  ا�حكام

أسانيدھم وتحقيق دفاعھم أو يوجب عليھا تسبيب ما تصدره من قرارات أو غير ذل3ك م3ن 
اPجراءات القضائية التى تتحقق بھا ض3مانات التقاض3ى، وم3ن ث3م ف3إن ھ3ذه اللج3ان R تع3دو 

وR . أن تكون مجرد لجان إدارية وتعتبر قراراتھا قرارات إداري3ة وليس3ت ق3رارات قض3ائية
ذلك م3ا ذھب3ت إلي3ه الحكوم3ة م3ن أن تش3كيل ھ3ذه اللج3ان برئاس3ة أح3د المستش3ارين يغير من 

يضفى على أعمالھا الصفة القضائية ويوفر منذ البداية الرقابة القضائية عليھا بما يغن3ى ع3ن 
 - الرقابة الQحقة ب3الطعن فيھ3ا، ذل3ك أن مج3رد مش3اركة أح3د رج3ال القض3اء ف3ى تل3ك اللج3ان

R يخل3ع بذات3ه عليھ3ا الص3فة القض3ائية طالم3ا أن  - العنص3ر اPدارىالتى يغلب على تش3كيلھا 
المش33رع ل33م يخولھ33ا س33لطة الفص33ل ف33ى خص33ومة، وم33ا دام33ت R تتب33ع ف33ى مباش33رة عملھ33ا 

 ٦٨وحي3ث إن الم3ادة . اجراءات لھا سمات اجراءات التقاضى وضماناته على نح3و م3ا تق3دم
ناس كاف3ة، ولك3ل م3واطن ح3ق التقاضى حق مصون ومكفول لل"من الدستور تنص على أن 
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو ق3رار .... اRلتجاء إلى قاضيه الطبيعى

وظاھر من ھذا النص أن الدس3تور ل3م يق3ف عن3د ح3د تقري3ر ح3ق ". إدارى من رقابة القضاء
التقاضى للناس كافة كمبدأ دستورى أصيل، بل جاوز ذلك إلى تقرير مب3دأ حظ3ر ال3نص ف3ى 

وق3د خ3ص الدس3تور ھ3ذا . القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقاب3ة القض3اء
المبدأ بالذكر رغم ان3ه ي3دخل ف3ى عم3وم المب3دأ ا�ول ال3ذى يق3رر ح3ق التقاض3ى للن3اس كاف3ة 
وذل33ك رغب33ة م33ن المش33رع الدس33تورى ف33ى توكي33د الرقاب33ة القض33ائية عل33ى الق33رارات اPداري33ة 

ى شأن ع3دم دس3تورية التش3ريعات الت3ى تحظ3ر ح3ق الطع3ن ف3ى وحسما لما ثار من خQف ف
ھذه القرارات، وقد ردد النص المشار إليه م3ا أقرت3ه الدس3اتير الس3ابقة ض3منا م3ن كفال3ة ح3ق 
التقاض33ى ل]ف33راد وذل33ك ح33ين خ33ولتھم حقوق33ا R تق33وم وR ت33ؤتى ثمارھ33ا إR بقي33ام ھ33ذا الح33ق 

وحي3ث إن3ه م3ن ناحي3ة . بھ3ا ورد الع3دوان عليھ3اوالتمت3ع باعتباره الوس3يلة الت3ى تكف3ل حمايتھ3ا 
أخ3رى ف3إن الدس3اتير س3الفة ال3ذكر ق3د تض33من ك3ل منھ3ا نص3ا عل3ى أن الم3واطنين ل3دى الق33انون 
سواء، وأنھم متساوون فى الحقوق والواجب3ات العام3ة كم3ا ورد ف3ى الدس3تور الق3ائم ھ3ذا ال3نص 

الت3ى كفل3ت الدس3اتير المس3اواة  ولما كان ح3ق التقاض3ى م3ن الحق3وق العام3ة. منه ٤٠فى المادة 
وھ3و قي3ام  –بين الم3واطنين فيھ3ا، ف3إن حرم3ان طائف3ة معين3ة م3ن ھ3ذا الح3ق م3ع تحق3ق مناط3ه 

ينطوى على إھ3دار لمب3دأ المس3اواة بي3نھم وب3ين غي3رھم  - المنازعة على حق من حقوق أفرادھا
لثالث3ة م3ن الق33رار لم3ا ك3ان ذل3ك، ف3إن الم3ادة ا. م3ن الم3واطنين ال3ذين ل3م يحرم3وا م3ن ھ3ذا الح33ق

المش333كلة طبق333ا  –إذ نص333ت عل333ى أن ق333رارات لج333ان التق333ويم  ١٩٦٣لس333نة  ٧٢بق333انون رق333م 
وھ3ى ق3رارات  –قرارات نھائية وغير قابلة للطعن فيھا بأى وجه م3ن أوج3ه الطع3ن  - �حكامه

تكون قد حصنت تل3ك الق3رارات م3ن رقاب3ة القض3اء وانط3وت عل3ى  - إدارية على ما سلف بيانه
ح33ق التقاض33ى وإخQ33ل بمب33دأ المس33اواة ب33ين الم33واطنين ف33ى ھ33ذا الح33ق بم33ا يخ33الف مص33ادرة ل

وحيث إنه لما تقدم، يتع3ين الحك3م بع3دم دس3تورية الم3ادة الثالث3ة . من الدستور ٦٨و ٤٠المادتين 
فيم3ا تض3منته م3ن  - بت3أميم بع3ض الش3ركات والمنش3آت ١٩٦٣لسنة  ٧٢من القرار بقانون رقم 

نھائية وغير قابلة للطعن فيھا بأى وج3ه م3ن أوج3ه "ت لجان التقويم النص على أن تكون قرارا
  ". الطعن

h^f‰ù]�å„�� �
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íÛÓ�]�kÛÓuV  لس3نة  ٧٢بع3دم دس3تورية الم3ادة الثالث3ة م3ن الق3رار بق3انون رق3م
فيم3ا تض3منته م3ن ال3نص عل3ى أن تك3ون ق3رارات  -بتأميم بعض الش3ركات والمنش3آت ٦٣

، وألزم33ت "للطع33ن فيھ33ا ب33أى وج33ه م33ن أوج33ه الطع33ن نھائي33ة وغي33ر قابل33ة"لج33ان التق33ويم 
  . الحكومة المصروفات، ومبلغ ثQثين جنيھا مقابل أتعاب المحاماة
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  ١٩٨٣الصادرة في عام  ا�حكام
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ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحم3د عب3دالخالق الن3ادى ومني3ر أم3ين 
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قض33ائية  ٣لس33نة  ٤٧ف33ى القض33ية المقي33دة بج33دول المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا ب33رقم 
 ........تنازع"

qý]{{l]ð]† 

أودع الم333دعون ص333حيفة ھ333ذه ال333دعوى قل333م كت333اب  ١٩٨١أكت333وبر س333نة  ٥بت333اريخ 
 ١٩٨١لس33نة  ١٢٥حك33م بع33دم دس33تورية جمي33ع نص33وص الق33انون رق33م المحكم33ة ط33البين ال

ببعض ا�حكام الخاصة بنقابة المح3امين، وبع3دم دس3تورية رس3الة رئ3يس الجمھوري3ة إل3ى 
رئيس مجلس الشعب بالتحقيق فى ا�م3ور الت3ى نس3بت إل3ى مجل3س نقاب3ة المح3امين، وك3ذا 

جن33ة لتقص33ى الحق33ائق بتش33كيل ل ١٩٨١يولي33و س33نة  ١٣ق33رار مجل33س الش33عب الص33ادر ف33ى 
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وق3دمت إدارة قض3ايا الحكوم3ة م3ذكرة طلب3ت فيھ3ا الحك3م . حول ما ج3اء ف3ى ھ3ذه الرس3الة
باعتب33ار الخص33ومة منتھي33ة وم33ن ب33اب اRحتي33اط : واحتياطي33اً . بع33دم قب33ول ال33دعوى: أص33لياً 

وبع3د تحض3ير ال3دعوى، أودع3ت ھيئ3ة المفوض3ين تقري3راً ب3الرأى . الكلى برفض ال3دعوى
ونظ33رت ال33دعوى عل33ى الوج33ه المب33ين . م دس33تورية الق33انون المطع33ون في33هانتھ33ت إل33ى ع33د

بمحضر الجلسة، حيث التزمت ھيئ3ة المفوض3ين رأيھ3ا، وق3ررت المحكم3ة إص3دار الحك3م 
  . فيھا بجلسة اليوم

íÛÓ�] 

عل3ى  -حي3ث إن الوق3ائع. بعد اRطQع على ا�وراق، وسماع اRيض3احات والمداول3ة
تتحصل فى أن الم3دعى اRول ك3ان ق3د أق3ام  -وسائر ا�وراقما يبين من صحيفة الدعوى 

ق أم333ام محكم333ة القض333اء اPدارى طالب333ا الحك333م بص333فة  ٣٥لس333نة  ٢٣٥٠ال333دعوى رق333م 
مستعجلة بوقف تنفيذ رسالة رئيس الجمھورية إلى رئيس مجلس الش3عب المتض3منة طل3ب 

ن م33ن اج33راء تحقي33ق ع33ن طري33ق مجل33س الش33عب فيم33ا نس33ب إل33ى مجل33س نقاب33ة المح33امي
وك33ذا ق33رار . تج33اوزات ل33دائرة العم33ل النق33ابى الس33ليم واتخ33اذ مواق33ف تج33افى الص33الح الع33ام

بتش3كيل لجن3ة لتقص3ى الحق3ائق ف3ى ھ3ذا الش3أن،  ١٩٨١يولي3و س3نة  ١٣مجلس الشعب فى 
ثم أق3ام الم3دعون العش3رة ا�ول . والحكم فى الموضوع بالغاء الرسالة والقرار المذكورين

ق أمام ذات المحكمة طالبين الحكم بص3فة مس3تعجلة بوق3ف  ٣٥ة لسن ٢٤٧٩الدعوى رقم 
لس3نة  ٢٥٥٥تنفيذ الق3رار الص3ادر بح3ل مجل3س نقاب3ة المح3امين وق3رار وزي3ر الع3دل رق3م 

بتشكيل مجلس مؤقت للنقابة وباحال3ة الطع3ن بع3دم دس3تورية التش3ريع ال3ذى ص3در  ١٩٨١
الحكم فى الموضوع بإلغ3اء ھ3ذين ھذان القراران بموجبه إلى المحكمة الدستورية العليا، و

ق قض3اء إدارى طالب3اً  ٣٥لس3نة  ٢٥٧٩كما أقام المدعى ا�خي3ر ال3دعوى رق3م . القرارين
. الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير العدل المشار إليه وف3ى الموض3وع بإلغائ3ه

لس33نة  ١٢٥وأثن33اء نظ33ر ال33دعويين ا�خي33رتين دف33ع الم33دعون بع33دم دس33تورية الق33انون رق33م 
أغس3طس  ١١ببعض اRحكام الخاصة بنقاب3ة المح3امين، فق3ررت المحكم3ة بجلس3ة  ١٩٨١

أكت3وبر م3ن ذات  ١٣فى كل من ھ3اتين ال3دعويين تأجي3ل نظرھم3ا إل3ى جلس3ة  ١٩٨١سنة 
السنة ليرفع المدعون دعواھم الدس3تورية خQ3ل ھ3ذا ا�ج3ل، فأق3اموا ال3دعوى الماثل3ة كم3ا 

عية بأن أض3افوا إليھ3ا طل3ب الحك3م ب3إلزام الم3دعى عل3يھم عدلوا بعد ذلك طلباتھم الموضو
متض33امنين ب33أن ي33دفعوا لھ33م تعويض33ا ق33دره ملي33ون جني33ه ي33ؤدى إل33ى ص33ندوق المعاش33ات 
واRعان33ات بنقاب33ة المح33امين ع33دا جني33ه واح33د من33ه ي33دفع لك33ل م33ن الم33دعين وذل33ك جب33راً 

وحي3ث إن . لغائھ3االمطل3وب إ" الق3رارات"لQضرار التى حاقت بھ3م بس3بب اPج3راءات و 
المحامى أودع قلم كتاب المحكمة ص3حيفة طل3ب فيھ3ا الحك3م بقب3ول تدخل3ه ......... ا�ستاذ

فى الدعوى الدستورية خصماً منض3ماً للم3دعى عل3يھم ف3ى طل3ب الحك3م برفض3ھا، اس3تناداً 
إلى أن3ه س3بق ل3ه الت3دخل ف3ى ال3دعوى الموض3وعية المقام3ة أم3ام محكم3ة القض3اء اPدارى 

وذل3ك  -عل3ى م3ا ھ3و وارد ف3ى محض3ر الجلس3ة المق3دم م3ن الم3دعين -ص3ماً فيھ3اواعتبر خ
باعتباره م3ن المح3امين ال3ذين يھمھ3م الح3رص عل3ى سQ3مة تطبي3ق الق3انون المطع3ون في3ه 

وحي3ث . لتعلقه بإدارة نقابة المحامين المنوط بھا رعاي3ة مص3الحھم والحف3اظ عل3ى حق3وقھم
م3ن ق3انون  ١٢٦طبق3اً لم3ا تقض3ى ب3ه الم3ادة إنه يش3ترط لقب3ول طل3ب الت3دخل اRنض3مامى 

المرافع33ات ان يك33ون لطال333ب الت33دخل مص333لحة شخص33ية ومباش33رة ف333ى اRنض33مام �ح333د 
الخص33وم ف33ى ال33دعوى، ومن33اط المص33لحة ف33ى اRنض33مام بالنس33بة لل33دعوى الدس33تورية أن 
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  ١٩٨٣الصادرة في عام  ا�حكام

يكون ثمة ارتباط بينھا وب3ين مص3لحة الخص3م ال3ذى قب3ل تدخل3ه ف3ى ال3دعوى الموض3وعية 
ار فيھا الدفع بعدم الدستورية وأن يؤثر الحكم فى ھذا الدفع على الحكم فيم3ا أب3داه ھ3ذا المث

لما كان ذلك، وكان الثابت م3ن محض3ر جلس3ة . الخصم أمام محكمة الموضوع من طلبات
ال3ذى ي3ركن إلي3ه طال3ب  -ق ٣٥لس3نة  ٢٤٧٩فى ال3دعوى رق3م  ١٩٨١أغسطس سنة  ١١

دخل33ه ف3ى ھ33ذه ال33دعوى خص3ماً ثالث33اً للحك33م بص33فة أن33ه وأن ك33ان ق3د طل33ب قب33ول ت -الت3دخل
مس33تعجلة بوق33ف تنفي33ذ ق33رار وزي33ر الع33دل بتش33كيل مجل33س مؤق33ت لنقاب33ة المح33امين وف33ى 
الموضوع ببطQن ھذا القرار وتعيين حارس على النقابة من كبار رج3ال المحام3اة Pدارة 

تل33ك الطلب33ات، ش33ئونھا، إR أن محكم33ة الموض33وع ل33م تق33ل كلمتھ33ا ف33ى ش33أن قب33ول تدخل33ه ب
وبالتالى لم يصبح بعد طرفا فى الدعوى الموضوعية المطروحة عليھا، ولم تثبت ل3ه تبع3اً 
ل33ذلك ص33فة الخص33م الت33ى تس33وغ اعتب33اره م33ن ذوى الش33أن ف33ى ال33دعوى الدس33تورية ال33ذين 

 -بھ3ذه المثاب3ة –تتوافر لھم المصلحة فى تأييدھا أو دحضھا، وبالتالى يكون طالب التدخل 
وحي3ث . لحة قائمة فى الدعوى الماثلة، ويتعين لذلك الحكم بعدم قب3ول تدخل3هغير ذى مص

إن3ه بالنس33بة للطع3ن بع33دم دس33تورية ك3ل م33ن رس3الة رئ33يس الجمھوري33ة إل3ى رئ33يس مجل33س 
الشعب بشأن التحقيق بشأن التحقيق ف3ى ا�م3ور الت3ى نس3بت إل3ى مجل3س نقاب3ة المح3امين، 

بتش3كيل لجن3ة لتقص3ى الحق3ائق  ١٩٨١ة يولي3و س3ن ١٣وقرار مجلس الش3عب الص3ادر ف3ى 
 -فى موضوع ھذه الرسالة، فإن وRية المحكمة الدستورية العلي3ا ف3ى ال3دعاوى الدس3تورية

R تق3وم إR باتص33الھا بال3دعوى اتص3اR مطابق33اً  -وعل3ى م3ا ج33رى ب3ه قض3اء ھ33ذه المحكم3ة
لس33نة  ٤٨م33ن ق33انون انش33ائھا الص33ادر بالق33انون رق33م  ٢٩ل]وض33اع المق33ررة ف33ى الم33ادة 

وذل33ك أم33ا بإحال33ة ا�وراق إليھ33ا م33ن إح33دى المح33اكم ذات اRختص33اص القض33ائى  ١٩٧٩
للفصل فى المسألة الدستورية وأما برفعھ3ا م3ن أح3د الخص3وم بمناس3بة دع3وى موض3وعية 
مقام3ة دف33ع فيھ33ا الخص33م بع3دم دس33تورية ن33ص تش33ريعى وق3درت محكم33ة الموض33وع جدي33ة 

م المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا، لم33ا ك33ان ذل33ك، دفع33ه فرخص33ت ل33ه برف33ع ال33دعوى ب33ذلك أم33ا
وكان33ت ا�وراق ق33د خل33ت مم33ا يفي33د أن الم33دعين ق33د دفع33وا أم33ام محكم33ة الموض33وع بع33دم 
دستورية رسالة رئيس الجمھوري3ة إل3ى رئ3يس مجل3س الش3عب بش3أن التحقي3ق ف3ى ا�م3ور 

و س3نة يولي3 ١٣التى نسبت إلى مجلس نقابة المحامين، وقرار مجلس الشعب الص3ادر ف3ى 
بتش333كيل لجن333ة لتقص333ى الحق333ائق وف333ى موض333وع ھ333ذه الرس333الة، وك333ان الق333راران  ١٩٨١

ق  ٣٥لس3نة  ٢٥٧٩و ٢٤٧٩الصادران من محكمة القضاء اPدارى فى ال3دعويين رقم3ى 
ال3ذى رخ33ص  -ق3د قص3را نط33اق ال3دفع بع3دم الدس3تورية ١٩٨١أغس3طس س3نة  ١١بجلس3ة 

 ١٩٨١لس3نة  ١٢٥عل3ى الق3انون رق3م  -اللمدعين فى رفعه على المحكمة الدس3تورية العلي3
ببعض ا�حكام الخاصة بنقابة المحامين دون س3واه، وم3ن ث3م تك3ون ال3دعوى غي3ر مقبول3ة 
فيم33ا تض33منته م33ن الطع33ن عل33ى الرس33الة والق33رار المش33ار إليھم33ا إذ ل33م يتحق33ق اتص33ال ھ33ذه 

ه الحك3م بع3دم المحكمة به اتصاRً مطابقاً ل]وض3اع المق3ررة قانون3اً ا�م3ر ال3ذى يتع3ين مع3
وحيث إنه بالنس3بة إل3ى الطع3ن عل3ى . قبول الدعوى بالنسبة لھذا الشق من طلبات المدعين

ب33بعض ا�حك3ام الخاص3ة بنقاب3ة المح3امين، فق33د  ١٩٨١لس3نة  ١٢٥نص3وص الق3انون رق3م 
دفعت الحكوم3ة بع3دم قب3ول ال3دعوى الدس3تورية تأسيس3اً عل3ى أن قبولھ3ا رھ3ين ب3أن تك3ون 

ت3ى أثي3ر أمامھ3ا ال3دفع بع3دم الدس3تورية ورخص3ت ف3ى اقام3ة ال3دعوى محكمة الموضوع ال
بشأنه، مختصة وRئياً بنظ3ر ال3دعوى الموض3وعية الت3ى أثي3ر فيھ3ا ھ3ذا ال3دفع، ف3إذا انتف3ت 

وإذ ك3ان موض3وع ال3دعويين . وRيتھا بنظرھا تخلف أحد شروط قبول الدعوى الدستورية
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محكمة القضاء اPدارى يتمثل فى طلب وق3ف  اللتين أثير فيھما الدفع بعدم الدستورية امام
المطع3ون في3ه وق3رار وزي3ر الع3دل الص3ادر  ١٩٨١لس3نة  ١٢٥تنفي3ذ وإلغ3اء الق3انون رق3م 

بتش33كيل مجل33س مؤق33ت لنقاب33ة المح33امين، وال33ذى R يع33دو أن يك33ون عمQ33ً تنفي33ذياً واج33راء 
الق33رارات  تطبيق33اً ل33نص الم33ادة الثاني33ة م33ن الق33انون المش33ار إلي33ه وليس33ت ل33ه خص33ائص

وكان القض3اء اPدارى غي3ر مخ3تص وRئي3ا بطل3ب إلغ3اء الق3وانين وR المنازع3ة . اPدارية
فى ا�عمال التنفيذية التى R ترقى إلى مرتبة القرارات اPدارية، فإن ال3دعوى الدس3تورية 
تك33ون ف33ى حقيقتھ33ا ق33د س33عت إل33ى المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا ب33الطريق المباش33ر وذل33ك 

وحي333ث إن ھ333ذا ال333دفع م333ردود، ذل333ك أن المحكم333ة . ل]وض333اع المق333ررة قانون333اً بالمخالف333ة 
الدستورية العليا ليس3ت جھ3ة طع3ن بالنس3بة إل3ى محكم3ة الموض3وع، وإنم3ا ھ3ى جھ3ة ذات 
اختصاص أص3يل ح3دده ق3انون انش3ائھا، ول3ئن كان3ت ال3دعوى الدس3تورية R ترف3ع إR بع3د 

ل3ة منھ3ا إل3ى المحكم3ة الدس3تورية العلي3ا دفع يثار أمام محكم3ة الموض3وع أو بطري3ق اPحا
عل33ى م33ا س33لف بيان33ه، إR أنھ33ا مت33ى رفع33ت إل33ى ھ33ذه المحكم33ة فأنھ33ا تس33تقل ع33ن دع33وى 
الموضوع �نھا تعالج موضوعاً مغايراً لموضوع الدعوى ا�صلية الذى يتص3ل ب3ه ال3دفع 

ھ3ى  -دون المحكمة الدستورية العليا -بعدم اRختصاص، ومن ثم تكون محكمة الموضوع
صاحبة الوRية فى الفصل فيه، وR يعرض أمر اRختصاص على ھذه المحكم3ة إR حي3ث 
يكون ھناك تنازع على اRختصاص بين جھات القضاء أو ن3زاع ق3ائم بش3أن تنفي3ذ حكم3ين 
نھ33ائيين متناقض33ين ص33ادرين م33ن جھت33ين م33ن تل33ك الجھ33ات، ويطل33ب إليھ33ا تعي33ين الجھ33ة 

ى الحكم33ين المتناقض33ين اول33ى بالتنفي33ذ وذل33ك تطبيق33اً المختص33ة بنظ33ر الن33زاع أو تحدي33د أ
من قانون انشاء المحكمة، ومن ثم تكون محكمة القض3اء  ٢٥للبندين ثانياً وثالثا من المادة 

ھ33ى ص33احبة الوRي33ة ف33ى الفص33ل ف33ى م33دى  -دون المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا -اPدارى
ملته م3ن طلب3ات أص3لية اختصاصھا بنظر الدعاوى الموضوعية المطروح3ة عليھ3ا بم3ا ش3

للس33بب ال33ذى ت33ركن إلي33ه  -وطل33ب اض33افى ب33التعويض، ويك33ون ال33دفع بع33دم قب33ول ال33دعوى
وحي3ث إن ال3دعوى ف3ى ش3قھا الخ3اص ب3الطعن عل3ى . غير س3ديد متعين3اً رفض3ه -الحكومة

وحي3ث إن الحكوم3ة طلب3ت . قد استوفت أوضاعھا الش3كلية ١٩٨١ لسنة ١٢٥القانون رقم 
ومة منتھية استناداً إلى أن نطاق الدعاوى الموضوعية ك3ان ق3د تح3دد الحكم باعتبار الخص

وقرار وزير العدل  ١٩٨١لسنة  ١٢٥أصQً بطلب وقف تنفيذ وإلغاء كل من القانون رقم 
الص33ادر بتش33كيل مجل33س مؤق33ت لنقاب33ة المح33امين تنفي33ذاً ل33نص  ١٩٨١لس33نة  ٢٥٥٥رق33م 

ال33دعاوى الموض33وعية والدس33تورية  الم33ادة الثاني33ة م33ن ھ33ذا الق33انون، وق33د ص33در بع33د رف33ع
مستبدRً بنص ھذه المادة نصاً آخ3ر، وتنفي3ذاً للتع3ديل ال3ذى  ١٩٨٢لسنة  ١٠٩القانون رقم 

ب3ديQً  -١٩٨٢لس3نة  ٣٣٠٩أتى به ھ3ذا الق3انون ص3در ق3رار آخ3ر م3ن وزي3ر الع3دل ب3رقم 
ي33راً بتش33كيل جدي33د لمجل33س نقاب33ة المح33امين المؤق33ت، كم33ا ص33در أخ -لق33راره س33الف ال33ذكر

بش33أن إص33دار ق33انون المحام33اة متض33مناً ال33نص ف33ى مادت33ه  ١٩٨٣ لس33نة ١٧الق33انون رق33م 
والق3انون  ١٩٦٨لسنة  ٦١ا�ولى على إلغاء كل من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 

ا�م3ر ال3ذى تعتب3ر مع3ه الطلب3ات الموض3وعية وم3ا  -المطعون فيه ١٩٨١لسنة  ١٢٥رقم 
دس3تورية ھ3ذا الق3انون غي3ر ذات موض3وع بع3د أن ألغ3ى ك3ل  ترتب عليھا من الطعن بعدم
محل الطع3ن ف3ى ال3دعويين الموض3وعيتين  ١٩٨١سنة  ٢٥٥٥من قرار وزير العدل رقم 

وھ3و م3ا ك3ان يھ3دف إلي3ه الم3دعون  -على ما س3لف بيان3ه ١٩٨١لسنة  ١٢٥والقانون رقم 
دعوى تص3بح فى دعواھم الدس3تورية، وم3ن ث3م ف3إن مص3لحتھم ف3ى مواص3لة الس3ير ف3ى ال3
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  ١٩٨٣الصادرة في عام  ا�حكام

وحيث إنه وأن كانت المادة اRولى من الق3انون رق3م . منتفية وتعتبر الخصومة فيھا منتھية
 ١٢٥بش33أن إص3دار ق33انون المحام3اة ق33د نص3ت عل33ى إلغ3اء الق33انون رق33م  ١٩٨٣ لس3نة ١٧

المطع33ون في33ه، إR أن اPلغ33اء  -١٩٨٢لس33نة  ١٠٩المع33دل بالق33انون رق33م  -١٩٨١لس33نة 
R يح3ول دون النظ3ر والفص3ل  –الذى لم يرتد أث3ره إل3ى الماض3ى  -نونالتشريعى لھذا القا

فى الطعن بعدم الدستورية من قبل من طبق عليھم ذلك القانون خQل فت3رة نف3اذه وترتب3ت 
بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليھم وبالتالى توافرت لھم مصلحة شخصية فى الطعن بع3دم 

ع3دة القانوني3ة أنھ3ا تس3رى عل3ى الوق3ائع الت3ى ت3تم دستورية، ذلك أن ا�صل فى تطبي3ق القا
فى ظلھا أى خQل الفترة من تاريخ العمل بھا حتى تاريخ إلغائھا، فإذا إلغيت ھ3ذه القاع3دة 
وحلت محلھا قاعدة قانونية أخرى، فإن القاعدة الجديدة تسرى من الوق3ت المح3دد لنفاذھ3ا، 

ذلك يتح3دد النط3اق الزمن3ى لس3ريان ك3ل ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ إلغائھا وب3
من القاعدتين القانونيتين، ومن ثم ف3إن المراك3ز القانوني3ة الت3ى نش3أت وترتب3ت آثارھ3ا ف3ى 

تخض3ع لحكم3ه، فم3ا نش3أ منھ3ا وترتب3ت آث3اره ف3ى  -القديم أو الجديد -ظل أى من القانونين
ب3ت آث3اره ف3ى ظ3ل ظل القانون الق3ديم يظ3ل خاض3عاً ل3ه وم3ا نش3أ م3ن مراك3ز قانوني3ة وترت

وعلى مقتضى ذلك، فإن3ه لم3ا ك3ان الق3انون رق3م . القانون الجديد يخضع لھذا القانون وحده
المطع33ون في33ه ق33د طب33ق عل33ى الم33دعين وأعمل33ت ف33ى حقھ33م أحكام33ه إذ  ١٩٨١لس33نة  ١٢٥

أنھى مدة عضويتھم فى مجلس النقابة، وظلت آثاره بالنسبة إليھم قائم3ة ط3وال م3دة نف3اذه، 
اوى الموض3وعية R ت3زال مطروح3ة أم3ام محكم3ة القض3اء اPدارى بم3ا ط3رأ وكانت ال3دع

على موضوعھا من تعديل يتمثل فيما أضافه المدعون من طلب التعويض ع3ن ا�ض3رار 
لما كان ذلك، وكان3ت . المطعون فيھا أمام تلك المحكمة" القرارات"التى حاقت بھم بسبب 

 ١٢٥الطعن بعدم دستورية القانون رق3م طلبات المدعين الموضوعية ترتكز جميعھا على 
ومن ثم فإن مصلحة المدعين تظ3ل قائم3ة ف3ى . ، ويعتبر ھذا الطعن أساساً لھا١٩٨١لسنة 

الدعوى الدستورية الماثلة، وذلك أيا كان وجه ال3رأى ف3ى ش3أن موض3وع طل3ب التع3ويض 
م33ة دون المحك -وم33ا ق33د يث33ار حول33ه م33ن دف33اع أو دف33وع تس33تقل محكم33ة الموض33وع وح33دھا

وR يؤثر فى ھ3ذا الص3دد م3ا ذھب3ت . بمناقشتھا وتمحيصھا والفصل فيھا -الدستورية العليا
إليه الحكومة م3ن أن طل3ب التع3ويض ق3د أب3دى بع3د رف3ض ال3دعوى الدس3تورية، م3ادام أن 
من33اط المص33لحة ف33ى الطع33ن بع33دم الدس33تورية أن يك33ون الفص33ل في33ه م33ن ش33أنه الت33أثير ف33ى 

R الطلب33ات الموض33وعية الت33ى Rزال33ت مطروح33ة ف33ى جملتھ33ا عل33ى محكم33ة الموض33وع، و
يسوغ مطالبة الخصوم بالحصول على ترخيص آخ3ر منھ3ا ب3الطعن عل3ى أث3ر ك3ل أض3افة 

وترتيباً على ذلك، يكون طلب الحكم باعتبار الخص3ومة الدس3تورية . للطلبات الموضوعية
 ١٩٨١ة لس33ن ١٢٥وحي33ث إن33ه ع33ن الموض33وع ف33إن الق33انون رق33م . منتھي33ة ف33ى غي33ر محل33ه

بع3د أن ن3ص ف3ى مادت3ه اRول3ى  -المطع3ون في3ه– ببعض ا�حكام الخاصة بنقابة المح3امين
تنتھى مدة عضوية نقيب المحامين الحالى وأعضاء مجل3س النقاب3ة الح3اليين م3ن "على أن 

يشكل مجلس مؤقت للنقابة من خم3س "وفى مادته الثانية على أنه " تاريخ نفاذ ھذا القانون
ختارھم وزير العدل من بين رؤساء وأعضاء النقابات الفرعية للمحامين وثQثين عضواً ي

ويك3ون لمجل3س النقاب3ة .... ومن غيرھم من المحامين المشھود لھم بالكفاية وخدمة المھن3ة
كما يكون للنقيب المؤقت جميع اRختصاصات المقررة .... العامة بموجب قانون المحاماة

كم333ا يك33ون للنقي333ب المؤق33ت جمي333ع .... المحام33اةلمجل33س النقاب33ة العام333ة بموج33ب ق333انون 
نص الق3انون ف3ى مادت3ه الثال3ث عل3ى ". اRختصاصات المقررة للنقيب فى القانون المذكور
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أن يت33ولى المجل33س المؤق33ت اع33داد مش33روع ق33انون المحام33اة خQ33ل س33نة م33ن ت33اريخ نف33اذ 
لعام3ة خQ3ل س3تين القانون وأن تجرى اRنتخابات Rختيار النقيب وأعضاء مجلس النقابة ا

يوماً من تاريخ نفاذ قانون المحاماة المذكور، ثم نص فى مادته الرابعة عل3ى وق3ف العم3ل 
 ١٩٦٨لسنة  ٦١من قانون المحاماة الصادر بقرار بقانون  ١٩إلى  ١٢بأحكام المواد من 

إل3ى ح33ين انتخ33اب النقي33ب ومجل33س النقاب33ة طبق33اً ل3نص الم33ادة الثالث33ة، كم33ا ن33ص ف33ى مادت33ه 
امسة على إلغاء كل حكم يخالف ھذا القانون وانتھى فى مادت3ه السادس3ة وا�خي3رة إل3ى الخ

وق3د . النص على نشر ھذا القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من الي3وم الت3الى لنش3ره
وحي3ث إن مم3ا ينع3اه الم3دعون عل3ى . ١٩٨١يولي3و  ٢٣تم نشره فى الجريدة الرسمية فى 

أنه إذ قضى فى مادته ا�ولى بإنھاء مدة عض3وية ك3ل م3ن  ١٩٨١لسنة  ١٢٥القانون رقم 
نقي33ب المح33امين وأعض33اء مجل33س النقاب33ة العام33ة المنتخب33ين وذل33ك قب33ل ا�ج33ل المح33دد ف33ى 
ق33انون المحام33اة لھ33ذه العض33وية واس33تبدل بھ33م مجلس33اً مؤقت33اً معين33ا م33ن قب33ل وزي33ر الع33دل، 

الحري33ة النقابي33ة حق33اً يكفل33ه م33ن الدس33تور الت33ى جعل33ت  ٥٦يك33ون ق33د خ33الف حك33م الم33ادة 
الدستور وأكدت قيامه على أساس ديمقراطى بما يعن3ى أن اRنتخ3اب ھ3و الوس3يلة الوحي3دة 
لتكوين التشكيQت النقابية، ومن ثم فإن القانون المطعون في3ه إذ ص3در بح3ل مجل3س نقاب3ة 

لك ق3د المحامين المنتخب انتخاباً صحيحاً وتش3كيل مجل3س آخ3ر بطري3ق التعي3ين، يك3ون ب3ذ
م3ن  ٥٦وحي3ث إن الم3ادة . انطوى على اعتداء على الحرية النقابية ووقع مخالفاً للدس3تور

انش33اء النقاب33ات واRتح33ادات عل33ى أس33اس ديمقراط33ى ح33ق يكفل33ه "الدس33تور ت33نص عل33ى أن 
وينظم القانون مس3اھمة النقاب3ات واRتح3ادات ف3ى . القانون وتكون له الشخصية اRعتبارية

رامج اRجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك اRشتراكى ب3ين تنفيذ الخطط والب
وھ33ى ملزم33ة بمس33اءلة أعض33ائھا ع33ن س33لوكھم ف33ى ممارس33ة . أعض33ائھا وحماي33ة اموالھ33ا

نش33اطھم وف33ق مواثي33ق ش33رف اخQقي33ة وبال33دفاع ع33ن الحق33وق والحري33ات المق33ررة قانون33اً 
الحري333ات والحق333وق "ب333اب وم333ؤدى ھ333ذا ال333نص ال333ذى أورده الدس333تور ف333ى ". Rعض333ائھا

أن المش3رع الدس3تورى ل3م يق3ف عن3د ح3د م3ا ك3ان مق3رراً ف3ى الدس3اتير " والوجبات العام3ة
م33ن  ٥٥الم33ادة (الس33ابقة م33ن كفال33ة ح33ق تك33وين النقاب33ات وتمتعھ33ا بالشخص33ية اRعتباري33ة 

ب33ل ج33اوز ذل33ك إل33ى تقري33ر مب33دأ ) ١٩٦٤م33ن دس33تور  ٤١والم33ادة  ١٩٥٦دس33تور س33نة 
نقابية فأوجب أن يق3وم تك3وين النقاب3ات واRتح3ادات عل3ى أس3اس ديمقراط3ى الديمقراطية ال

وذلك تعميقاً للنظام الديمقراطى الذى اعتنقه الدس3تور وأق3ام علي3ه البني3ان ا�ساس3ى للدول3ة 
جمھوري3ة مص3ر العربي3ة دول3ة نظامھ3ا اش3تراكى "بما نص عليه فى مادته ا�ولى من أن 
وم3ا ردده ف3ى كثي3ر م3ن م3واده م3ن أحك3ام ...." عبديمقراطى يقوم على تحالف ق3وى الش3

ومبادئ تحدد مفھوم الديمقراطية التى أرساھا وتش3كل مع3الم المجتم3ع ال3ذى ينش3ده، س3واء 
وھ33ى ج33وھر الديمقراطي33ة، أو بكفال33ة الحري33ات  -م33ا أتص33ل منھ33ا بتوكي33د الس33يادة الش33عبية

وإذ . وھ33ى وس33يلتھا -وھ33ى ھ33دفھا، او بالمش33اركة ف33ى ممارس33ة الس33لطة -والحق33وق العام33ة
كان33ت حري33ة ال33رأى واRختي33ار ھم33ا م33ن الحري33ات والحق33وق العام33ة الت33ى تع33د ركي33زة لك33ل 
صرح ديمقراطى سليم، فقد ح3رص الدس3تور عل3ى ال3نص ف3ى باب3ه الثال3ث ال3ذى خصص3ه 

حري3ة ال3رأى مكفول3ة ولك3ل إنس3ان "لبيان الحريات والحقوق والواجب3ات العام3ة، عل3ى أن 
نش3ره ب3القول أو بالكتاب3ة أو التص3وير أو غي3ر ذل3ك م3ن وس3ائل التعبي3ر التعبير عن رأيه و

انش333اء النقاب333ات واRتح333ادات عل333ى أس333اس "وأن ) ٤٧الم333ادة ..." (ف333ى ح333دود الق333انون 
 وأن) ٥٦الم33ادة ..." (ديمقراط33ى ح33ق يكفل33ه الق33انون وتك33ون لھ33ا الشخص33ية اRعتباري33ة
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  ١٩٨٣الصادرة في عام  ا�حكام

اRس33تفتاء وفق33اً �حك33ام الق33انون،  للم33واطن ح33ق اRنتخ33اب والترش33يح وأب33داء ال33رأى ف33ى"
كم33ا عن33ى الدس33تور بتمك33ين ). ٦٢الم33ادة ". (ومس33اھمته ف33ى الحي33اة العام33ة واج33ب وطن33ى

الم3واطنين م33ن ممارس33ة حق33وقھم العام33ة وم33ن بينھ3ا اس33ھامھم أنفس33ھم ف33ى اختي33ار قي33اداتھم 
اب ومن ينوب عنھم فى إدارة دف3ة الحك3م ورعاي3ة مص3الح الجماع3ة وذل3ك بطري3ق اRنتخ3

س33واء عل33ى النط33اق الق33ومى ف33ى مجل33س الش33عب والش33ورى أو عل33ى النط33اق المحل33ى ف33ى 
. م33ن الدس33تور ١٩٦و ١٦٢و ٨٧المج33الس الش33عبية حس33بما ج33رت ب33ه نص33وص الم33واد 

م33ن  ٥٦وحي33ث إن33ه عل33ى مقتض33ى م33ا تق33دم، ف33إن المش33رع الدس33تورى إذ ن33ص ف33ى الم33ادة 
" اس ديمقراط3ى ح3ق يكفل3ه الق3انونانشاء النقابات واRتحادات عل3ى اس3"الدستور على أن 

م3ن  -إنما عنى بھذا اRساس توكيد مبدأ الحرية النقابية بمفھومھا الديمقراطى الذى يقض3ى
أن يك3ون �عض3اء النقاب3ة الح3ق ف3ى ان يخت3اروا بأنفس3ھم وف3ى حري3ة  -بين م3ا يقض3ى ب3ه

عدم جواز إھ3دار قياداتھم النقابية التى تعبر عن إرادتھم وتنوب عنھم، ا�مر الذى يستتبع 
وقد أفصحت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة وھيئ3ة . ھذا الحق بحظره او تعطيله

وذل33ك ف33ى  ٥٦ع33ن ھ33ذا المفھ33وم لحك33م الم33ادة  -مكت33ب اللجن33ة التش33ريعية بمجل33س الش33عب
بإص3دار ق3انون النقاب3ات  ١٩٧٦لس3نة  ٣٥التقرير المق3دم منھ3ا ع3ن مش3روع الق3انون رق3م 

. ن حكم مطلق يسرى على النقابات بوج3ه ع3ام س3واء كان3ت عمالي3ة او مھني3ةوم. العمالية
ومن ثم تكون ھذه المادة قد وضعت قيداً يتع3ين عل3ى المش3رع الع3ادى ان يلت3زم ب3ه م3ؤداه 
أR يتعارض م3ا يس3نه م3ن نص3وص تش3ريعية ف3ى ش3أن النقاب3ات م3ع مب3دأ الحري3ة النقابي3ة 

م3ا ك33ان ذل3ك، ف3إن المش33رع إذ ن3ص ف3ى الم33ادة ل. بمفھومھ3ا ال3ديمقراطى ال3ذى س33لف بيان3ه
 -ب33بعض ا�حك33ام الخاص33ة بنقاب33ة المح33امين -١٩٨١ لس33نة ١٢٥اRول33ى م33ن الق33انون رق33م 

 -"على أن قد تنتھى مدة عضوية نقيب المحامين الحالى وأعض3اء مجل3س النقاب3ة الح3اليين
ن قب3ل أعض3اء وھ3م ال3ذين ت3م اختي3ارھم بطري3ق اRنتخ3اب م3 -من تاريخ نفاذ ھ3ذا الق3انون

النقابة، يكون قد أقصاھم عن مناص3بھم النقابي3ة قب3ل نھاي3ة م3دة العض3وية وذل3ك ع3ن غي3ر 
طري33ق ھيئ33ة الن33اخبين المتمثل33ة ف33ى الجمعي33ة العمومي33ة للنقاب33ة، فعط33ل ح33ق اختيارھ33ا لھ33م، 
وحال دون ھذه الجمعية وانتخ3اب أعض3اء ج3دد لش3غل تل3ك المناص3ب بم3ا ن3ص علي3ه ف3ى 

م33ن ق33انون  ١٩إل33ى  ١٢ن الق33انون م33ن وق33ف العم33ل بأحك33ام الم33واد م33ن الم33ادة الرابع33ة م33
المحام333اة الس333ارية حينئ333ذ والمتعلق333ة ب333إجراءات الترش333يح واRنتخ333اب لمناص333ب النقي333ب 

وذلك إلى حين صدور ق3انون المحام3اة الجدي3د وإج3راء انتخاب3ات  -وأعضاء مجلس النقابة
ر إليھ3ا ق3د انط3وت عل3ى مخالف3ة ل3نص ومن ث3م تك3ون الم3ادة اRول3ى المش3ا. طبقاً �حكامه

من الدستور RخQلھا بمبدأ الحرية النقابية وتعارضھا مع ا�س3اس ال3ديمقراطى  ٥٦المادة 
وR ينال م3ن ذل3ك م3ا أش3ارت إلي3ه الم3ذكرة . الذى أرساه ھذا النص قاعدة لكل بنيان نقابى

الجمعي3ة العمومي3ة  اPيضاحية �قتراح مشروع القانون المطع3ون في3ه م3ن اس3تحالة انعق3اد
بس33حب الثق33ة م33ن مجل33س النقاب33ة بس33بب م33ا يش33ترطه ق33انون " المختص33ة"غي33ر العادي33ة 

فى مادته السادسة من ضرورة حض3ور نص3ف ع3دد المح3امين، إذ  -القائم وقتئذ -المحاماة
المش33رع مQئم33ا  أن الوس3يلة الدس33تورية لعQ33ج ذل33ك ھ3ى تع33ديل حك33م ھ33ذه الم3ادة بم33ا ي33راه

كم3ا أن3ه . العمومية �عضاء النقابة من ممارس3ة اRختص3اص المن3وط بھ3ا لتمكين الجمعية
ومنھ33ا نقاب33ة  -R يق33دح ف33ى ھ33ذا الش33أن م33ا ذھب33ت إلي33ه الحكوم33ة م33ن أن النقاب33ات المھني33ة

تعد من المرافق العامة التى تخضع �شراف الدولة على النحو ال3ذى يح3ق لھ3ا  -المحامين
 المرافق ومراقبة نشاطھا وما يتف3رع ع3ن ذل3ك م3نمعه وضع القواعد الQزمة لتنظيم تلك 
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تخويلھا سلطة حل مجلس النقابة، ذلك أن تنظيم المراف3ق النقابي3ة باعتبارھ3ا م3ن أش3خاص 
بوص33فھا قوام33ة عل33ى المص33الح  -الق33انون الع33ام وأن ك33ان ي33دخل ف33ى اختص33اص الدول33ة

ق33اً للض33وابط الت33ى إR أن ھ33ذا التنظ33يم يل33زم أن ي33تم طبق33اً للح33دود ووف -والمراف33ق العام33ة
وحي3ث إن3ه لم3ا . عل3ى م3ا س3بق ذك3ره ٥٦أرساھا الدستور ومن ذلك ما نصت عليه المادة 

ب3بعض  ١٩٨١لسنة  ١٢٥ تقدم، يتعين الحكم بعدم دستورية المادة اRولى من القانون رقم
لم3ا ك3ان ذل3ك، وكان3ت ب3اقى م3واد ھ3ذا الق3انون مترتب3ة . الخاصة بنقاب3ة المح3امين ا�حكام
ادت33ه ا�ول33ى بم33ا م33ؤداه ارتب33اط نص33وص الق33انون بعض33ھا ب33بعض ارتباط33ا R يقب33ل عل33ى م

الفصل أو التجزئة، ومن ثم فإن عدم دستورية نص المادة ا�ول3ى وابط3ال أثرھ3ا، يس3تتبع 
أن يلح3ق ذل3ك ا�بط3ال ب3اقى نص3وص الق3انون المطع3ون في3ه، مم3ا  -بحكم ھذا اRرتب3اط–

  . برمته يستوجب الحكم بعدم دستورية القانون
h^f‰ù]�å„�� �

í{{ÛÓ�]�k{{ÛÓuV Eًالمح33امى خص33ما ف33ى ......... بع33دم قب33ول ت33دخل ا�س33تاذ :أو
بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن فى رسالة رئيس الجمھورية إلى رئيس  :�9 +ً�. الدعوى

مجلس الشعب بشأن التحقيق فى ا�م3ور الت3ى نس3بت إل3ى مجل3س نقاب3ة المح3امين، وق3رار 
بتش33كيل لجن33ة لتقص33ى الحق33ائق ف33ى  ١٩٨١يولي33و س33نة  ١٣الص33ادر ف33ى  مجل33س الش33عب

ب33بعض  ١٩٨١لس33نة  ١٢٥بع33دم دس33تورية الق33انون رق33م  :��G��9ً�. موض33وع ھ33ذه الرس33الة
ا�حكام الخاص3ة بنقاب3ة المح3امين، والزم3ت الحكوم3ة المص3روفات، ومبل3غ ثQث3ين جنيھ3ا 

  . مقابل أتعاب المحاماة
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  ١٩٨٣الصادرة في عام  ا�حكام
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 . ھـ.'.'''..م١٩٨٣فبراير سنة  ٥بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 

 ر,+� ا��A@��.... .............فاروق سيف النصر/ برئاسة السيد المستشار

ر ومصطفى جميل مرسى ومم3دوح فتحى عبد الصبو /وعضوية السادة المستشارين
  . مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ومنير أمين عبدالمجيد ورابح لطفى جمعه

 ا����ض...... ...........'محمد كمال محفوظ / وحضور السيد المستشار 

  أ
+	 ا�%�...............  ...........'أحمد على فضل :/ وحضور السيد 
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قض333ائية  ٢لس333نة  ٧القض333ية المقي333دة بج333دول المحكم333ة الدس333تورية العلي333ا ب333رقم ف333ى 
 ........دستورية"

qý]{{l]ð]† 

 ١٩٣٢ وردت إلى قلم كتاب المحكمة الدعوى رق3م ١٩٨٠مارس سنة  ١١بتاريخ   
 ١٩٧٩ن3وفمبر س3نة  ١١قضائية بعد أن قضت محكمة القض3اء اPدارى بجلس3ة  ٢٩لسنة 

ق إل33ى المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا للفص33ل ف33ى م33دى دس33تورية ن33ص بوقفھ33ا واحال33ة ا�ورا
وق3دمت . الخ3اص بالرقاب3ة ١٩٦٧لس3نة  ١المادة الثامن3ة م3ن ام3ر رئ3يس الجمھوري3ة رق3م 

وبع3د تحض3ير ال3دعوى، أودع3ت . إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيھا رفض الدعوى
المب33ين بمحض33ر الجلس33ة، ونظ33رت ال33دعوى عل33ى الوج33ه . ھيئ33ة المفوض33ين تقري33راً برأيھ33ا

  . وقررت المحكمة إصدار الحكم فيھا بجلسة اليوم

ÛÓ�]{{í� �
حي333ث إن ال333دعوى اس333توفت أوض333اعھا . بع333د اRطQ333ع عل333ى ا�وراق، والمداول333ة

تتحص3ل ف3ى  -على ما يبين من قرار اRحالة وسائر ا�وراق -وحيث إن الوقائع. القانونية
قض33ائية أم33ام محكم33ة القض33اء  ٢٩لس33نة  ١٩٣٢أن الم33دعى ك33ان ق33د أق33ام ال33دعوى رق33م 
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اPدارى طالبا الحك3م ب3إلزام الم3دعى عل3يھم ب3أن ي3ؤدوا إلي3ه متض3امنين مبل3غ عش3رة آRف 
محم3د نب3ى "وق3ال بيان3ا ل3دعواه أن3ه ق3ام بت3أليف كت3اب بعن3وان . جنيه على سبيل التع3ويض

ع3د أن اجازت3ه إدارة وأعد منه أربعة آRف نس3خة ب" اPسQم فى التوارة واPنجيل والقرآن
البح33وث والنش33ر بمجم33ع البح33وث اPسQ33مية بحس33بانھا الجھ33ة ذات اRختص33اص ف33ى ھ33ذا 
الشأن، ثم قدم مؤلفه ھذا إلى الرقيب العام للموافقة على نشره وتوزيع3ه وفق3اً �حك3ام أم3ر 

الذى عھد إليه بفح3ص الكت3ب والمطبوع3ات قب3ل  ١٩٦٧لسنة ) ١(رئيس الجمھورية رقم 
بي33د أن الرقي33ب أص33در ق33راراً بحظ33ر نش33ر الكت33اب داخ33ل ال33بQد بحج33ة أن33ه يم33س  ت33داولھا،

عقيدة النصارى، فى حين أن موضوع الكتاب المش3ار إلي3ه R ينط3وى عل3ى المس3اس ب3أى 
وافق33ت عل33ى  -ذاتھ33ا – عقي33دة، بدRل33ة أن الجھ33ة الديني33ة المختص33ة أجازت33ه، ب33ل أن الرقاب33ة

تب أخرى نقلت البحث الذى تض3منه كتاب3ه، اRم3ر نشره خارج البQد، ولم تحظر تداول ك
ال3ذى يجع3ل ق3رار الرقي33ب بحظ3ر نش3ره ومص3ادرة نس33خه المطبوع3ه عمQ3ً خاطئ3ا وغي33ر 

وق3د . مشروع يستوجب التعويض عنه مما حدا به إلى إقامة دعواه بالطلبات س3الفة ال3ذكر
 ًQ33دارى بع33دم قبولھ33ا عمPبحك33م الم33ادة دفع33ت الحكوم33ة ال33دعوى ام33ام محكم33ة القض33اء ا

الت33ى تقض33ى باعف33اء الحكوم33ة  ١٩٦٧لس33نة  ١الثامن33ة م33ن أم33ر رئ33يس الجمھوري33ة رق33م 
وموظفيھ33ا م33ن المس33ئولية ع33ن أى اج33راء أتخ33ذ تنفي33ذاً �عم33ال الرقاب33ة وبحظ33ر قب33ول أي33ة 

وإذ تراءى للمحكمة عدم دستورية ھذا النص، قضت بجلس3ة . دعوى قبلھم فى ھذا الصدد
قف ال3دعوى واحال3ة ا�وراق إل3ى المحكم3ة الدس3تورية للفص3ل بو ١٩٧٩ نوفمبر سنة ١١

 ١٩٦٧لس33نة  ١وحي33ث إن33ه يب33ين م33ن أم33ر رئ33يس الجمھوري33ة رق33م . ف33ى م33دى دس33توريته
الخاص بالرقابة أنه صدر استناداً إلى حكم البند الثانى من المادة الثالثة من القرار بق3انون 

ل33رئيس الجمھوري33ة اص33دار ال33ذى يجي33ز  -بش33أن حال33ة الط33وارئ١٩٥٨ لس33نة ١٦٢رق33م 
ا�وامر بمراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والمحررات وكاف3ة وس3ائل التعبي3ر قب3ل 

التى تم إعQنھ3ا بموج3ب  -وذلك عند إعQن حالة الطوارئ -نشرھا وضبطھا ومصادرتھا
لس3نة  ١وي3نص أم3ر رئ3يس الجمھوري3ة رق3م  ١٩٦٧ لس3نة ١٣٣٧القرار الجمھورى رقم 

تفرض من اbن وإلى ح3ين ص3دور أوام3ر أخ3رى م3ن "ا�ولى على أنه  فى مادته ١٩٦٧
اجل سQمة الوطن رقاب3ة عام3ة ف3ى جمي3ع أنح3اء ال3بQد ومياھھ3ا اPقليمي3ة عل3ى الكتاب3ات 
والمطبوعات والصور والطرود التى ترد إلى مصر أو ترس3ل منھ3ا إل3ى الخ3ارج أو تم3ر 

يتولى الرقي3ب الع3ام وم3ن يندب3ه "ية على أن وفى مادته الثان..." بھا او تتداول داخل البQد
فح33ص ومراقب33ة جمي33ع  -ف33ى س33بيل ال33دفاع ال33وطنى وا�م33ن الع33ام -م33ن الم33وظفين الت33ابعين

المواد والرسائل وا�خبار التى تسرى عليھا أحكام الرقابة وفقاً لم3ا ن3ص علي3ه ف3ى الم3ادة 
أو يع3دمھا أو يتص3رف وله أن ي3ؤخر تس3ليمھا أو يوقفھ3ا أو يمح3و فيھ3ا أو يص3ادرھا ) ١(

كم33ا نص33ت مادت33ه ...." فيھ33ا عل33ى أى وج33ه إذا ك33ان م33ن ش33أنھا اRض33رار بسQ33مة الدول33ة
R تترت3ب أي3ة مس3ئولية وR تقب3ل أي3ة دع3وى عل3ى "عل3ى أن3ه  -محل ھ3ذه ال3دعوى -الثامنة

الحكومة المصرية أو أحد مصالحھا أو موظفيھ3ا أو الرقي3ب الع3ام أو أى موظ3ف ت3ابع ل3ه 
ة أو أى ف333رد بس333بب أى اج333راء أتخ333ذ تنفي333ذاً �عم333ال الرقاب333ة وف333ى ح333دود أو أى ش333رك

وم33ؤدى ذل33ك أن المش33رع قص33د بحك33م ھ33ذه الم33ادة ". اختصاص33ھا المب33ين ف33ى ھ33ذا ا�م33ر
 –ا�خيرة أن يحصن كافة القرارات وا�عمال التى يتخذھا الق3ائمون عل3ى ش3ئون الرقاب3ة 

مطالب33ة ب33التعويض ع33ن اRض33رار ض33د أى طع33ن بإلغائھ33ا أو أى  -ف33ى ح33دود اختصاص33ھم
فج33اء ال33نص باعف33ائھم ھ33م  -المترتب33ة عليھ33ا ول33و كان33ت ھ33ذه الق33رارات وا�عم33ال معيب33ة

والحكوم3ة والجھ33ات الت33ى يتبعونھ33ا إعف3اء مطلق33اً م33ن ك33ل مس3ئولية تترت33ب عليھ33ا، فحظ33ر 
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  ١٩٨٣الصادرة في عام  ا�حكام

Q3ق قبول أية دعوى بشأنھا، كاشفاً بذلك عما تغياه المشرع من ھذه الم3ادة برمتھ3ا م3ن اغ
وحي3ث إن . باب كل منازعة فى تلك القرارات وا�عم3ال وحج3ب ح3ق التقاض3ى بص3ددھا

التقاضى حق مصون ومكفول للن3اس كاف3ة، ولك3ل "من الدستور تنص على ان  ٦٨المادة 
وبحظر النص فى القوانين عل3ى تحص3ين أى ... مواطن حق اRلتجاء إلى قاضيه الطبيعى

وظاھر من ھذا النص أن الدستور ل3م يق3ف عن3د . "عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء
حد تقرير حق التقاضى للناس كافة كمبدأ دستورى أصيل، بل جاوز ذلك إلى تقري3ر مب3دأ 
حظر النص فى القوانين على تحص3ين أى عم3ل أو ق3رار إدارى م3ن رقاب3ة القض3اء، وق3د 

ل3ذى يق3رر ح3ق خص الدستور ھذا المبدأ بال3ذكر رغ3م أن3ه ي3دخل ف3ى عم3وم المب3دأ ا�ول ا
التقاضى للناس كافة وذلك رغبة من المشرع فى توكي3د الرقاب3ة القض3ائية عل3ى الق3رارات 
اPدارية وحسما لما ثار من خQف ف3ى ش3أن ع3دم دس3تورية التش3ريعات الت3ى تحظ3ر ح3ق 
الطعن فى ھذه الق3رارات، وق3د ردد ال3نص المش3ار إلي3ه م3ا أقرت3ه الدس3اتير الس3ابقة ض3منا 

تقاض3ى ل]ف3راد وذل3ك ح3ين خ3ولتھم حقوق3اً R تق3وم وR ت3ؤتى ثمارھ3ا إR من كفال3ة ح3ق ال
. بقي33ام ھ33ذا الح33ق باعتب33اره الوس33يلة الت33ى تكف33ل حمايتھ33ا والتمت33ع بھ33ا ورد الع33دوان عليھ33ا

وحيث إن الدساتير سالفة الذكر قد تضمن كل منھا نصا عل3ى أن الم3واطنين ل3دى الق3انون 
لواجب3ات العام3ة، كم3ا ورد ف3ى الدس3تور الق3ائم ھ3ذا سواء، وأنھم متساوون ف3ى الحق3وق وا

ولما كان حق التقاضى من الحقوق العامة الت3ى كفل3ت الدس3اتير . منه ٤٠النص فى المادة 
وھ3و  - بين المواطنين فيھا، فإن حرمان طائفة معينة من ھذا الحق مع تحقق مناطهالمساواة 

دار لمب3دأ المس3اواة بي3نھم وب3ين ينط3وى عل3ى اھ3 - قيام المنازعة ف3ى ح3ق م3ن حق3وق أفرادھ3ا
وحي3ث إن الق3رارت واRعم3ال الت3ى . غيرھم من المواطنين الذين لم يحرم3وا م3ن ھ3ذا الح3ق

المنصوص عليھا فى الم3ادة ا�ول3ى م3ن أم3ر  - تتخذھا الجھة القائمة على تنفيذ شئون الرقابة
الجھ3ة  إنم3ا ھ3ى ق3رارات واعم3ال تص3در ع3ن تل3ك - ١٩٦٧لس3نة  ١رئيس الجمھورية رق3م 

باعتبارھا سلطة عامة بقصد احداث مركز ق3انونى مع3ين ابتغ3اء مص3لحة عام3ة، فتك3ون لھ3ا 
صفة القرارات وا�عمال اPدارية وتنبسط عليھا رقابة القض3اء، وم3ن ث3م ف3إن الم3ادة الثامن3ة 
من ھذا ا�مر إذ تقضى بعدم ترتيب أية مس3ئولية وع3دم قب3ول أي3ة دع3وى عل3ى الحكوم3ة أو 

وھ3ى  - الرقيب العام بس3بب أى اج3راء اتخ3ذ تنفي3ذاً �عم3ال الرقاب3ة المش3ار إليھ3ا موظفيھا أو
تكون قد انطوت عل3ى مص3ادرة لح3ق التقاض3ى  - أعمال وقرارات إدارية على ما سلف بيانه

م33ن  ٦٨، ٤٠واخQ33ل بمب33دأ المس33اواة ب33ين الم33واطنين ف33ى ھ33ذا الح33ق مم33ا يخ33الف الم33ادتين 
تعين الحكم بعدم دستورية نص المادة الثامنة م3ن أم3ر رئ3يس وحيث إنه لما تقدم، ي. الدستور

  . الخاص بالرقابة ١٩٦٧لسنة  ١الجمھورية رقم 

h^f‰ù]�å„�� �
íÛÓ�]�kÛÓuV  بع3دم دس3تورية ن3ص الم3ادة الثامن3ة م3ن أم3ر رئ3يس الجمھوري3ة

الخ33اص بالرقاب33ة، والزم33ت الحكوم33ة المص33روفات، ومبل33غ ثQث33ين  ١٩٦٧لس33نة  ١رق33م 
  . ابل أتعاب المحاماةجنيھا مق
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  . ھـ....'''' ..م١٩٨٣ ٩إبريل سنة  ٣٠بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 

 ر,+� ا��A@��.... ..............فاروق سيف النصر/ لسيد المستشاربرئاسة ا

فتحى عبد الصبور ومصطفى جميل مرسى ومم3دوح  /وعضوية السادة المستشارين
 . مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى ومنير أمين عبدالمجيد ورابح لطفى جمعه

 ا����ض.... 'محمد إبراھيم أبوالعينين/ الدكتور/ وحضور السيد المستشار 

   أ
+	 ا�%�.......................  .'أحمد على فضل :/ وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_ 

قض333ائية  ٣لس333نة  ٧ف333ى القض333ية المقي333دة بج333دول المحكم333ة الدس333تورية العلي333ا ب333رقم 
  ........دستورية"

qý]{{l]ð]† 

 ٣١لس3نة  ٧٧١ وردت إلى قلم كتاب المحكمة الدعوى رقم ١٩٨١يناير  ٢٤بتاريخ 
بوقفھ33ا وإحال33ة  ١٩٨٠ديس33مبر س33نة  ٩ق بع3د أن قض33ت محكم33ة القض33اء اPدارى بجلس3ة 

أوراقھا إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل ف3ى دس3تورية م3ا نص3ت علي3ه الم3ادة الثاني3ة 
بت33أميم بع33ض المنش33آت م33ن أن ق33رارات لج33ان  ١٩٦٣لس33نة  ٣٨م33ن الق33رار بق33انون رق33م 

نھائي33ة وغي33ر قابل33ة للطع33ن فيھ33ا ب33أى وج33ه م33ن أوج33ه  -ق33اً �حكام33هالمش33كلة طب–التق33ويم 
وبع3د تحض3ير . وقدمت إدارة قضايا الحكوم3ة م3ذكرة طلب3ت فيھ3ا رف3ض ال3دعوى. الطعن

ونظ33رت ال33دعوى عل33ى الوج33ه المب33ين . ال33دعوى، أودع33ت ھيئ33ة المفوض33ين تقري33راً برأيھ33ا
المحكم3ة إص3دار الحك3م بمحضر الجلسة، حيث التزمت ھيئ3ة المفوض3ين رأيھ3ا، وق3ررت 

  .فيھا بجلسة اليوم
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  ١٩٨٣الصادرة في عام  ا�حكام

حي333ث إن ال333دعوى . بع333د اRطQ333ع عل333ى ا�وراق، وس333ماع اPيض333احات والمداول333ة
عل3ى م3ا يب3ين م3ن ق3رار اPحال3ة وس3ائر  -وحي3ث إن الوق3ائع. استوفت أوضاعھا القانوني3ة

ض3ائية أم3ام ق ٣١لس3نة  ٧٧١تتحصل فى أن المدعين ك3انوا ق3د أق3اموا ال3دعوى  -ا�وراق
 -"بالس3نبQوين".... طالبين الحك3م ب3بطQن ق3رار تق3ويم محل3ج  –محكمة القضاء اPدارى 

واعادة تقويمه وفق3اً ل]س3س المبين3ة  -١٩٦٣لسنة  ٣٨المؤمم بمقتضى القرار بقانون رقم 
 وإذ تراءى للمحكمة عدم دستورية المادة الثانية من القرار بق3انون رق3م. بصحيفة الدعوى

 -بتأميم بع3ض المنش3آت فيم3ا نص3ت علي3ه م3ن أن ق3رارات لج3ان التق3ويم ١٩٦٣نة لس ٣٨
نھائية وغير قابلة للطعن فيھا بأى وجه م3ن أوج3ه الطع3ن لم3ا ب3دا  -المشكلة طبقاً �حكامه

 ١٩٨٠ديس3مبر س3نة  ٩من الدستور، فق3د قض3ت بجلس3ة  ٦٨لھا من مخالفتھا لنص المادة 
لمحكم333ة الدس333تورية العلي333ا للفص333ل ف333ى م333دى بوق333ف ال333دعوى واحال333ة ا�وراق إل333ى ا

بت3أميم بع3ض المنش3آت ي3نص  ١٩٦٣لس3نة  ٣٨وحيث إن القرار بق3انون رق3م . دستوريتھا
ت3ؤمم منش3آت تص3دير القط3ن وك3ذلك مح3الج القط3ن الموج3ودة " فى مادته اRولى عل3ى أن

ي3ة عل3ى أن وف3ى مادت3ه الثان...." بالجمھورية العربي3ة المتح3دة وت3ؤول ملكيتھ3ا إل3ى الدول3ة
تت33ولى تقي33يم رؤوس أم33وال المنش33آت المش33ار إليھ33ا ف33ى الم33ادة الس33ابقة لج33ان م33ن ثQث33ة "

أعضاء يصدر بتشكيلھا وتحديد اختصاصھا قرار من وزير اRقتصاد على أن ي3رأس ك3ل 
لجنة مستشار بمحكمة اRستئناف يختاره وزير العدل، وتصدر كل لجنة قراراتھا فى م3دة 

ت3اريخ ص3دور ق3رار تش3كيلھا وتك3ون ق3رارات اللجن3ة نھائي3ة وغي3ر R تجاوز شھرين م3ن 
ت3ؤدى الدول3ة "كما تقضى مادته الثالث3ة ب3أن ". قابلة للطعن فيھا بأى وجه من أوجه الطعن

قيمة ما آل إليھا من أموال المنشآت المشار إليھا بموجب سندات أس3مية عل3ى الدول3ة لم3دة 
وحي3ث إن م3ؤدى ....". ت3داول ف3ى البورص3ةوتكون الس3ندات قابل3ة لل... خمس عشرة سنة

المش33كلة طبق33اً �حك33ام الق33رار  -ھ33ذه النص33وص أن المش33رع ل33م يس33بغ عل33ى لج33ان التق33ويم
وRي33ة الفص33ل ف33ى خص33ومات تنعق33د أمامھ33ا  -س33الف البي33ان ١٩٦٣لس33نة  ٣٨بق33انون رق33م 

تق3ويم  بقرارات حاسمة طبقاً Rجراءات وضمانات معينة، وإنما عھد إليھ3ا بمھم3ة R تع3دو
رؤوس أموال المنشآت المؤممة بموجبه لتق3دير أص3ولھا وخص3ومھا توصQ3ً لتحدي3د قيم3ة 
التع33ويض ال33ذى ق33د يس33تحق قانون33اً Rص33حابھا مقاب33ل تأميمھ33ا، دون أن يف33رض عل33ى تل33ك 
اللجان اخطار ذوى الشأن للمثول أمامھا لسماع أق3والھم وتق3ديم أس3انيدھم وتحقي3ق دف3اعھم 

م3ا تص33دره م33ن ق3رارات او غي33ر ذل33ك م3ن اPج33راءات القض33ائية  أو يوج3ب عليھ33ا تس33بيب
التى تتحقق بھا ضمانات التقاضى، ومن ثم فإن ھذه اللجان R تعدو أن تكون مجرد لج3ان 

وR يغي3ر م3ن ذل3ك م3ا . إدارية وتعتبر قراراتھ3ا ق3رارات إداري3ة وليس3ت ق3رارات قض3ائية
أح33د المستش33ارين يض33فى عل33ى  ذھب33ت إلي33ه الحكوم33ة م33ن أن تش33كيل ھ33ذه اللج33ان برئاس33ة

أعمالھا الصفة القضائية ويوفر منذ البداية الرقابة القضائية عليھا ذل3ك أن مج3رد مش3اركة 
R يخل3ع  -الت3ى يغل3ب عل3ى تش3كيلھا العنص3ر اPدارى -أحد رجال القضاء فى تل3ك اللج3ان

دامت  عليھا الصفة القضائية طالما أن المشرع لم يخولھا سلطة الفصل فى خصومة، وما
R تتبع فى مباشرة عملھا اجراءات لھا سمات اجراءات التقاضى وضماناته على نح3و م3ا 

التقاض3ى ح3ق مص3ون ومكف3ول " م3ن الدس3تور ت3نص عل3ى أن ٦٨وحيث إن الم3ادة . تقدم
ويحظ33ر ال33نص ف33ى .... للن33اس كاف33ة، ولك33ل م33واطن ح33ق اRلتج33اء إل33ى قاض33يه الطبيع33ى

وظ33اھر م33ن ھ33ذا ". ر إدارى م33ن رقاب33ة القض33اءالق33وانين عل33ى تحص33ين أى عم33ل أو ق33را
ال33نص أن الدس33تور ل33م يق33ف عن33د ح33د تقري33ر ح33ق التقاض33ى للن33اس كاف33ة كمب33دأ دس33تورى 
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أصيل، بل جاوز ذلك إلى تقرير مبدأ حظر النص فى القوانين عل3ى تحص3ين أى عم3ل أو 
ل ف3ى وقد خص الدستور ھ3ذا المب3دأ بال3ذكر رغ3م ان3ه ي3دخ. قرار إداري من رقابة القضاء

عم33وم المب33دأ ا�ول ال33ذى يق33رر ح33ق التقاض33ى للن33اس كاف33ة وذل33ك رغب33ة م33ن المش33رع 
الدستورى فى توكيد الرقابة القضائية على القرارات اPدارية وحسما لم3ا ث3ار م3ن خQ3ف 
فى شأن عدم دستورية التش3ريعات الت3ى تحظ3ر ح3ق الطع3ن ف3ى ھ3ذه الق3رارات، وق3د ردد 

ساتير السابقة ضمنا من كفال3ة ح3ق التقاض3ى ل]ف3راد وذل3ك النص المشار إليه ما أقرته الد
حين خ3ولتھم حقوق3ا R تق3وم وR ت3ؤتى ثمارھ3ا إR بقي3ام ھ3ذا الح3ق باعتب3اره الوس3يلة الت3ى 

وحي3ث إن3ه م3ن ناحي3ة أخ3رى ف3إن الدس3اتير . تكفل حمايتھا والتمتع بھا ورد العدوان عليھا
واطنين ل33دى الق33انون س33واء، وأنھ33م س33الفة ال33ذكر ق33د تض33من ك33ل منھ33ا نص33ا عل33ى أن الم33

متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، كما ورد فى الدستور القائم ھذا النص فى الم3ادة 
ولما ك3ان ح3ق التقاض3ى م3ن الحق3وق العام3ة الت3ى كفل3ت الدس3اتير المس3اواة ب3ين . منه ٤٠

و قي33ام وھ33–الم33واطنين فيھ33ا، ف33إن حرم33ان طائف33ة معين33ة م33ن ھ33ذا الح33ق م33ع تحق33ق مناط33ه 
ينطوى علٮإھدار لمبدأ المساواة بي3نھم وب3ين غي3رھم  -المنازعة فى حق من حقوق أفرادھا

لما كان ذلك، فإن المادة الثاني3ة م3ن الق3رار . من المواطنين الذين لم يحرموا من ھذا الحق
المش33كلة طبق33ا  –إذ نص33ت عل33ى أن ق33رارات لج33ان التق33ويم  ١٩٦٣لس33نة  ٣٨بق33انون رق33م 

وھ33ى –ات نھائي33ة وغي33ر قابل33ة للطع33ن فيھ33ا ب33أى وج33ه م33ن أوج33ه الطع33ن ق33رار -�حكام33ه
تك3ون ق3د حص3نت تل3ك الق3رارات م3ن رقاب3ة القض3اء  -قرارات إدارية على ما س3لف بيان3ه

وانط33وت عل33ى مص33ادرة لح33ق التقاض33ى واخQ33ل بمب33دأ المس33اواة ب33ين الم33واطنين ف33ى ھ33ذا 
ه لم3ا تق3دم، يتع3ين الحك3م بع3دم وحيث إن. من الدستور ٦٨و ٤٠الحق مما يخالف المادتين 

 -بت3أميم بع3ض المنش3آت ١٩٦٣لس3نة  ٣٨دستورية الم3ادة الثاني3ة م3ن الق3رار بق3انون رق3م 
نھائي3ة وغي3ر قابل3ة للطع3ن "فيما تضمنته من النص على أن تك3ون ق3رارات لج3ان التق3ويم 

  ". فيھا بأى وجه من أوجه الطعن

h^f‰ù]�å„�� �
íÛÓ�]�kÛÓuV 3لس3نة  ٣٨ادة الثاني3ة م3ن الق3رار بق3انون رق3م بع3دم دس3تورية الم

بت33أميم بع33ض المنش33آت فيم33ا تض33منته م33ن ال33نص عل33ى أن تك33ون ق33رارات لج33ان  - ١٩٦٣
، والزم3ت الحكوم3ة "نھائية وغي3ر قابل3ة للطع3ن فيھ3ا ب3أى وج3ه م3ن أوج3ه الطع3ن"التقويم 

  .المصروفات، ومبلغ ثQثين جنيھا مقابل أتعاب المحاماة 
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 . ھـ..'.''' ..١٩٨٣ من ديسمبر سنة ٣بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 
 ر,+� ا��A@��.... ...............فتحى عبدالصبور/ برئاسة السيد المستشار

محم33د عل33ى راغ33ب بلي33غ ومص33طفى جمي33ل مرس33ى  /وعض33وية الس33ادة المستش33ارين
مص33طفى حس33ن ومني33ر أم33ين عبدالمجي33د وراب33ح لطف33ى جمع33ه وف33وزى أس33عد ومم33دوح 

 . مرقص
 ا����ض. '''محمد إبراھيم أبوالعينين/الدكتور/وحضور السيد المستشار

  أ
+	 ا�%�.......................  .'أحمد على فضل :/ وحضور السيد 
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قض33ائية  ٤لس33نة  ٩٢ة العلي33ا ب33رقم ف33ى القض33ية المقي33دة بج33دول المحكم33ة الدس33توري
  ........دستورية"
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أودع المدعى قلم كت3اب المحكم3ة ص3حيفة ھ3ذه ال3دعوى  ١٩٨٢يونيه سنة  ٩بتاريخ 

 ١٧٨م33ن الم3ادة الثاني3ة م3ن المرس3وم بق3انون رق33م ) ب(طالب3ا الحك3م بع3دم دس3تورية البن3د 
فيم333ا – ١٩٥٧لس333نة  ١٤٨رق333م المعدل333ة بالق333انون  –باRصQ333ح الزراع333ى  ١٩٥٢لس333نة 

تضمنه من النص على منع التقاضى بالنسبة للقرار ال3ذى تص3دره اللجن3ة العلي3ا لQصQ3ح 
ف33ى ش33أن ) والت33ى ح33ل محلھ33ا مجل33س إدارة الھيئ33ة العام33ة لQصQ33ح الزراع33ى(الزراع33ى 
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وق3دمت . ا�دعاء ببور ا�رض سواء بطلب إلغاء القرار أو وقف تنفيذه أو التعويض عن3ه
وبع33د تحض33ير ال33دعوى . رة قض33ايا الحكوم33ة م33ذكرة دفع33ت فيھ33ا بع33دم قب33ول ال33دعوى إدا

ونُظ33رت ال3دعوى عل3ى الوج3ه المب3ين بمحض33ر . أودع3ت ھيئ3ة المفوض3ين تقري3راً برأيھ3ا 
الجلسة حيث التزمت ھيئة المفوضين رأيھا، وقررت المحكمة إص3دار الحك3م فيھ3ا بجلس3ة 

  . اليوم

ÛÓ�]{í� �
حي333ث إن ال333دعوى . وراق وس333ماع اRيض333احات، والمداول333ةبع333د ا�طQ333ع عل333ى ا�

على ما يبين م3ن ص3حيفة ال3دعوى وس3ائر - وحيث إن الوقائع. استوفت أوضاعھا الشكلية
ق أم3ام محكم3ة  ١٥لسنة  ٩٤٩تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم -ا�وراق

ة العام33ة لQصQ33ح القض33اء اPدارى طل33ب فيھ33ا الحك33م بإلغ33اء الق33رار الص33ادر م33ن الھيئ33
ب33رفض م33ا طلب3ه مورث33ه م33ن اعتب33ار  ١٩٥٧س3بتمبر س33نة  ٤بت33اريخ  ٢٩٠الزراع3ى رق33م 

ا�طيان المبينة في3ه ب3ورا مس3تثناه م3ن حك3م الم3ادة ا�ول3ى م3ن ق3انون اRصQ3ح الزراع3ى 
ب3رفض ال3تظلم  ١٩٦٠ن3وفمبر س3نة  ٢٢الص3ادر بت3اريخ  ٩وبإلغاء قرار ذات الھيئ3ة رق3م 

قض3ت المحكم3ة بع3دم ج3واز  ١٩٦٩م3ايو س3نة  ٦وبجلس3ة . لمشار إليهمن قرار الرفض ا
م33ن الم33ادة الثاني33ة م33ن المرس33وم ) ب(نظ33ر ال33دعوى اس33تناداً إل33ى م33ا ن33ص علي33ه ف33ى البن33د 

باRصQح الزراعى م3ن ع3دم ج3واز الطع3ن ف3ى الق3رارات  ١٩٥٢لسنة  ١٧٨بقانون رقم 
ذا الحك33م ل33دى المحكم33ة الص33ادرة بش33أن ا�راض33ى الب33ور، غي33ر أن الم33دعى طع33ن ف33ى ھ33

ق إداري3ة علي3ا حي3ث دف3ع بع3دم دس3تورية  ١٥لس3نة  ٨٤٦اPدارية العليا وقيد طعن3ه ب3رقم 
لس33نة  ١٧٨م33ن الم33ادة الثاني33ة م33ن المرس33وم بق33انون رق33م ) ب(الفق33رة ا�خي33رة م33ن البن33د 

باعتبار أنھا تحوى مانعا من التقاض3ى  -١٩٥٧لسنة  ١٤٨المعدلة بالقانون رقم – ١٩٥٢
بعد أن ق3درت جدي3ة – ١٩٨٢مارس سنة  ١٦مخالفة للدستور، فقضت المحكمة بجلسة بال

بتأجيل نظر الطعن وأمھلت المدعى ثQثة أشھر لرفع الدعوى الدستورية فأق3ام  -ھذا الدفع
وحيث إن الحكوم3ة دفع3ت بع3دم قب3ول ال3دعوى تأسيس3اً عل3ى أن ن3ص البن3د . دعواه الماثلة

ل3م يع3د قائم3اً Pلغائ3ه ض3مناً  ٥٢لس3نة  ١٧٨لمرسوم بقانون من ا –من المادة الثانية ) ب(
 ١٢٧بتعديل المادة ا�ولى من المرسوم بق3انون المش3ار إلي3ه وذل3ك بمقتض3ى الق3انون رق3م 

الذى اعتبر ا�راضى الب3ور ف3ى حك3م ا�راض3ى الزراعي3ة وبالت3الى Rيك3ون  ١٩٦١لسنة 
ل33ى مب33ادىء الدس33تور الق33ائم ف33ى للم33دعى مص33لحة ف33ى دع33واه، كم33ا أن33ه ل33يس ل33ه اRحتك33ام إ

لس3نة  ١٢٧النعى بعدم دستورية ال3نص المطع3ون في3ه لم3ا س3لف م3ن إلغائ3ه بالق3انون رق3م 
وحي3ث إن المرس3وم بق3انون رق3م . قبل نفاذ ھذا الدستور الذى ل3يس ل3ه أث3ر رجع3ى ١٩٦١
ف33ى مادت33ه ا�ول33ى  -عن33د ص33دوره–باRصQ33ح الزراع33ى بع33د أن ن33ص  ١٩٥٢ لس3نة ١٧٨

.." Rيجوز �ى شخص أن يمتلك من ا�راضى الزراعية أكثر م3ن م3ائتى ف3دان"على أنه 
اس3تثناء م3ن حك3م "بأن3ه  -١٩٥٧لسنة  ١٤٨المعدلة بالقانون رقم – قضى فى مادته الثانية
ويج3وز ل]ف3راد أن يمتلك3وا أكث3ر م3ن م3ائتى ف3دان م3ن ) ب) ... (أ(: المادة ا�ولى السابقة

واية وتعتب33ر ھ33ذه ا�راض33ى زراعي33ة فيس33رى عليھ33ا ا�راض33ى الب33ور وا�راض33ى الص33حر
حكم المادة ا�ولى عند انقضاء خمس وعشرين سنة م3ن ت3اريخ الت3رخيص ف3ى ال3رى م3ن 
مي33اه الني33ل أو اbب33ار ا�رتوازي33ة ويس33تولى عندئ33ذ ل33دى المال33ك عل33ى م33ايجوز م33ائتى ف33دان 

ل بج33واز وذل33ك كل33ه م33ع ع33دم اRخQ33) ٥(نظي33ر التع33ويض المنص33وص علي33ه ف33ى الم33ادة 
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  ١٩٨٣الصادرة في عام  ا�حكام

وقد صدر بعد ذل3ك الق3انون .." التصرف فى ھذه ا�راضى قبل انقضاء المدة المشار إليھا
 ١٩٥٢لس3نة  ١٧٨معدRً للمادة ا�ولى م3ن المرس3وم بق3انون رق3م  ١٩٦١لسنة  ١٢٧رقم 

Rيجوز �ى فرد أن يمتلك من ا�راضى الزراعي3ة أكث3ر " سالفة الذكر بحيث صار نصھا
ر فى حكم ا�راضى الزراعية ما يملك3ه ا�ف3راد م3ن ا�راض3ى الب3ور من مائة فدان ويعتب

وا�راضى الصحراوية وكل تعاقد ناق3ل للملكي3ة يترت3ب علي3ه مخالف3ة ھ3ذه ا�حك3ام يعتب3ر 
ولم33ا ك33ان م33ؤدى تل33ك النص33وص أن المش33رع ق33د س33اوى ب33ين ". ب33اطQً وRيج33وز تس33جيله

من حي3ث خض3وعھا جميع3اً للح3د ا�راضى الزراعية وبين ا�راضى البور والصحراوية 
 ١٩٦١لس3نة  ١٢٧ا�قصى للملكية الزراعية وذل3ك اعتب3اراً م3ن ت3اريخ نف3اذ الق3انون رق3م 

، وك33ان التع33ديل ال33ذى أورده المش33رع بمقتض33ى ھ33ذا الق33انون ١٩٦١يولي33ة س33نة  ٢٥ف33ى 
م3ن الم3ادة الثاني3ة م3ن ) ب(ا�خير إنما يتعارض فحسب مع نص الفقرة ا�ول3ى م3ن البن3د 

 -١٩٥٧لس33نة  ١٤٨المعدل33ة بالق33انون رق33م  – ١٩٥٢لس33نة  ١٧٨مرس33وم بق33انون رق33م ال
والتى كانت تستثنى ا�راضى البور م3ن الح3د ا�قص3ى للملكي3ة الزراعي3ة، فإن3ه يك3ون ق3د 
ألغى نص ھذه الفقرة ضمنا دون أن يمتد ھذا اRلغ3اء التش3ريعى إل3ى ن3ص الفق3رة ا�خي3رة 

من التقاضى بالنسبة للقرار ال3ذى يص3دره مجل3س إدارة  من ذلك البند والذى يتضمن مانعاً 
الھيئة العامة لQصQح الزراعى فى شأن اRدعاء ببور ا�رض وھو النص المطعون ف3ى 

ومقتضى ذلك أن ھذا النص وإن كان قد أضحى معطQً أذ لم يعد له محل ي3رد . دستوريته
م3ن ت3اريخ نف3اذ الق3انون رق3م  عليه بعد إلغ3اء اRس3تثناء الخ3اص با�راض3ى الب3ور اعتب3اراً 

عل3ى م3ا س3لف بيان3ه، إR أن3ه م3ع ذل3ك ل3م يفق3د وج3وده ك3نص تش3ريعى  ١٩٦١لسنة  ١٢٧
أى  –فضQً عن أن ذلك ا�لغاء التشريعى الخاص با�راضى البور Rيرت3د إل3ى الماض3ى 

 ١٩٥٢س3بتمبر س3نة  ٩إلى الفترة التى تبدأ من تاريخ نفاذ ق3انون اRصQ3ح الزراع3ى ف3ى 
، م3ن ث3م فQ3 ١٩٦١يولي3ة س3نة  ٢٥ف3ى  ١٩٦١لس3نة  ١٢٧تى تاريخ نف3اذ الق3انون رق3م ح

س3الف ال3ذكر دون ) ب(يحول الغاء اRس3تثناء ال3ذى ك3ان مق3رراً ب3الفقرة ا�ول3ى م3ن البن3د 
النظر فى الطعن بعدم دستورية الفقرة ا�خيرة م3ن ھ3ذا البن3د وذل3ك م3ن قب3ل ال3ذين نش3أت 

تطبيق اRستثناء المشار إليه خQل فت3رة نف3اذه وبالت3الى ت3وافرت لھم مراكز قانونية تتعلق ب
لھم مصلحة شخصية فى الطعن بعدم دستورية النص المانع من التقاضى دفاع3اً ع3ن تل3ك 

ومما يؤكد مصلحتھم فى ذلك ما نصت عليه المادة ا�ولى م3ن الق3انون . المراكز القانونية
ا�رض المقدم3ة م3ن المس3تولى ل3ديھم ف3ى ش3أن اRعتراض3ات بب3ور  ١٩٦٣لسنة  ٨٤رقم 

إلى الھيئة العامة لQصQح الزراعى من استمرار مجل3س إدارة ھ3ذه الھيئ3ة ف3ى نظ3ر ھ3ذه 
باRصQ3ح الزراع3ى  ١٩٥٢لس3نة  ١٧٨اRعتراضات وفقاً �حك3ام المرس3وم بق3انون رق3م 

نف3اذا  وذلك بالرغم م3ن إلغ3اء اس3تثناء ا�رض الب3ور م3ن الح3د ا�قص3ى للملكي3ة الزراعي3ة
وحيث إنه لما كان الثابت م3ن الوق3ائع . على ما سلف بيانه ١٩٦١لسنة  ١٢٧للقانون رقم 
لس3نة  ١٧٨ق3د خض3ع �حك3ام المرس3وم بق3انون رق3م  -والد الم3دعى –........ أن المرحوم

على القدر الزائ3د  ١٩٥٤باRصQح الزراعى وتم اRستيQء من تحت يده فى سنة  ١٩٥٢
باعتب3ار أن الق3در الزائ3د كل3ه م3ن  -وھو مائتا فدان–ائز تملكه حينئذ عن الحد ا�قصى الج

ا�راض33ى الزراعي33ة فق33دم طلب33اً يتض33من اRدع33اء ب33أن ھ33ذا الق33در م33ن ا�راض33ى الب33ور 
المستثناه من الحد ا�قصى للملكية الزراعية والتى كان يجوز ل]ف3راد وقت3ذاك أن يتملك3وا 

ق3د  ١٩٥٧ لس3نة ١٤٨ة الثاني3ة م3ن الق3انون رق3م منھا أكثر من م3ائتى ف3دان، وكان3ت الم3اد
بان تستولى الحكوم3ة  –المشار إليه ) ب(استثناء من حكم الفقرة ا�ولى من البند –قضت 
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س33بتمبر س33نة  ٩عل33ى م33ا ج33اوز م33ائتى ف33دان م33ن ا�راض33ى الب33ور المملوك33ة ل]ف33راد ي33وم 
ة بس3بب المي3راث أو مع عدم اRعتداد بما حدث بعد ھذا التاريخ م3ن تجزئ3ة الملكي3 ١٩٥٢

الوصية ثم قضت بأنه Rيخضع لQستيQء ا�راضى البور التى سبق التصرف فيھا بعق3ود 
– مم3ا مف3اده أن المش3رع ١٩٥٧يولي3و س3نة  ١٣ثابتة التاريخ قبل العمل بھذا القانون فى 

ق3د أخ3رج  -١٩٦٠لس3نة  ٣٤المعدل بالقانون رقم  ١٩٥٧لسنة  ١٤٨بموجب القانون رقم 
ن الحد ا�قص3ى م3ن ا�رض الب3ور م3ن نط3اق اRس3تثناء ث3م الغ3ى ھ3ذا اRس3تثناء ما زاد ع

م33ن ت33اريخ نف33اذه وأخض33عھا جميع33اً للح33د ا�قص33ى  ١٩٦١لس33نة  ١٢٧كلي33ة بالق33انون رق33م 
لم33ا ك33ان ذل33ك، ف33إن مص33لحة الم33دعى تتمث33ل ف33ى أن33ه إذا م33ا ثب33ت أن . للملكي33ة الزراعي33ة 

عل33ى –يQء عليھ33ا باعتبارھ3ا أرض33اً زراعي3ة ا�رض الت3ى ك3ان يملكھ33ا مورث3ه وت33م اRس3ت
أن يمتل3ك نص3يباً  -ك3وارث ل3ه–ھى من ا�رض البور، فأنه يكون من حق3ه  -ماسلف بيانه

وأن  ١٩٥٧لس3نة  ١٤٨منھا R يجاوز مع باقى ملكيته الحد ا�قصى المقرر بالقانون رقم 
قب3ل العم3ل بھ3ذا  تعتبر تصرفاته ف3ى ھ3ذا الق3در ص3حيحة وناف3ذة مت3ى كان3ت ثابت3ة الت3اريخ

القانون، كما يحق له أن ينتفع به خQل الفترة ما بين ت3اريخ س3ريان المرس3وم بق3انون رق3م 
لم3ا ك3ان م3ا تق3دم ف3إن ال3دفع المب3دى . ١٩٦١لس3نة  ١٢٧والقانون رقم  ١٩٥٢لسنة  ١٧٨

م33ن الحكوم33ة بع33د قب33ول ال33دعوى Rنتف33اء المص33لحة فيھ33ا يك33ون عل33ى غي33ر أس33اس متعين33اً 
م3ن الم3ادة الثاني3ة م3ن ) ب(ث أن المدعى ينعى على الفقرة ا�خيرة من البن3د وحي. رفضه

باRصQ33ح الزراع33ى أنھ33ا تتض33من منع33اً م33ن  ١٩٥٢ لس33نة ١٧٨المرس33وم بق33انون رق33م 
التقاضى وتحصيناً للقرارات التى يصدرھا مجلس إدارة الھيئة العامة لQصQح الزراع3ى 

ا�م3ر ال3ذى يخ3الف ن3ص  -ت إداري3ة نھائي3ةوھى قرارا –فى شأن اRدعاء ببور ا�رض 
م33ن الدس33تور الت33ى رددت م33ا قررت33ه ض33مناً الدس33اتير الس33ابقة م33ن كفال33ة ح33ق  ٦٨الم33ادة 

الدس33تور وم33ا كان33ت علي33ه جميعھ33ا م33ن أن  ٤٠التقاض33ى فضQ33ً ع33ن مخالفت33ه لحك33م الم33ادة 
البن33د  وحي33ث إن. الم33واطنين ل33دى الق33انون س33واء وأنھ33م متس33اوون ف33ى الحق33وق والواجب33ات

–باRصQح الزراع3ى  ١٩٥٢ لسنة ١٧٨من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ) ب(
بع33د أن ن33ص ف33ى الفق33رة ا�ول33ى من33ه عل33ى أن33ه  -١٩٥٧لس33نة  ٤٨المعدل33ة بالق33انون رق33م 

يج3333وز ل]ف3333راد أن يمتلك3333وا أكث3333ر م3333ن م3333ائتى ف3333دان م3333ن ا�راض3333ى الص3333حراوية "
تص33در اللجن33ة العلي33ا لQصQ33ح الزراع33ى "عل33ى أن33ه وف33ى الفق33رة الثاني33ة ..." RستصQ33حھا

ولھ3م أن .... قرارا فى شأن اRدعاء ببور ا�رض يعلن إلى ذوى الشأن بالطريق اPدارى
ن3ص ف3ى ". يتظلموا منه إلى اللجنة العليا رأساً فى خQل ثQث3ين يوم3اً م3ن ت3اريخ إعQنھ3م

ص3دره بع3د ف3وات الميع3اد نھائي3ا، يك3ون ق3رار اللجن3ة ال3ذى ت"الفقرتين ا�خيرتين على أنه 
". وقاطعاً لك3ل ن3زاع ف3ى ش3أن اRدع3اء بب3ور ا�رض وف3ى اRس3تيQء المترت3ب عل3ى ذل3ك

استثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء Rيجوز طلب إلغ3اء الق3رار "و
ام33ة ھ33ذا وق33د ح33ل مجل33س إدارة الھيئ33ة الع". الم33ذكور أو وق33ف تنفي33ذه أو التع33ويض عن33ه

لQصQح الزراعى محل اللجنة العليا لQصQح الزراعى بمقتضى المادة الثانية من ق3رار 
ال33ذى ص33در بإنش33اء الھيئ33ة العام33ة لmصQ33ح  ١٩٥٧لس33نة  ٦١٤رئ33يس الجمھوري33ة رق33م 

الزراعى لتتولى عمليات اRستيQء والتوزيع وإدارة ا�طيان المس3تولى عليھ3ا إل3ى أن ي3تم 
دى ھذه النص3وص أن المش3رع ل3م يس3بغ عل3ى مجل3س إدارة الھيئ3ة وحيث إن مؤ. توزيعھا

حال إصداره قراره بشأن ا�رض الب3ور الت3ى كان3ت مس3تثناه –العامة لQصQح الزراعى 
وRية الفصل فى أية خصومة تنعقد أمامه بق3رارات  –من الحد ا�قصى للملكية الزراعية 
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  ١٩٨٣الصادرة في عام  ا�حكام

لي3ه إص3دار ق3راره بش3أن ا�رض حاسمة طبقاً Pج3راءات وض3مانات معين3ة، وانم3ا عھ3د إ
البور بعد فحص طلب استثنائھا ثم ق3راره ف3ى ال3تظلم ال3ذى يرف3ع إلي3ه وذل3ك لبي3ان طبيع3ة 
ا�رض موضوع الطلب وما إذا كانت بوراً أم أرضاً زراعية، ودون أن يفرض المش3رع 
عل33ى مجل33س اPدارة اخط33ار ذوى الش33أن للمث33ول أمام33ه لس33ماع أق33والھم وتق33ديم أس33انيدھم 
وتحقي33ق دف33اعھم أو يوج33ب علي33ه تس33بيب م33ا يص33دره م33ن ق33رارات إل33ى غي33ر ذل33ك م33ن 
اPج333راءات القض333ائية الت333ى تتحق333ق بھ333ا ض333مانات التقاض333ى، وإذ كان333ت الھيئ333ة العام333ة 
لQصQح الزراعى من أشخاص الق3انون الع3ام وتق3وم عل3ى مرف3ق ع3ام ف3إن ق3رار مجل3س 

ھائي3اً تفص3ح ب3ه جھ3ة اPدارة ع3ن إرادتھ3ا إدارتھا بشأن ا�رض البور يع3د ق3رارا اداري3اً ن
الملزم33ة بقص33د إح33داث أث33ر ق33انونى ھ33و اعتبارھ33ا م33ن ا�راض33ى الزراعي33ة أو ا�راض33ى 

 ٦٨وحي3ث إن الم3ادة . البور وخضوعھا بالتالى للحد ا�قصى للملكية الزراعية من عدم3ه
ح3ق  التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل م3واطن"من الدستور تنص على أن 

ويحظ33ر ال33نص ف33ى الق33وانين عل33ى تحص33ين أى عم33ل أو ... اRلتج33اء إل33ى قاض33يه الطبيع33ى
وظ3اھر ھ3ذا ال3نص أن الدس3تور ل3م يق3ف عن3د ح3د تقري3ر ". قرار إدارى من رقابة القضاء

ح33ق التقاض33ى للن33اس كاف33ة كمب33دأ دس33تورى أص33يل ب33ل ج33اوز ذل33ك إل33ى تقري33ر مب33دأ حظ33ر 
وق3د خ3ص . أو ق3رار إدارى م3ن رقاب3ة القض3اء النص فى القوانين على تحصين أى عم3ل

الدستور ھذا المبدأ بالذكر رغم أنه يدخل فى عموم المبدأ ا�ول الذى يقرر ح3ق التقاض3ى 
للناس كافة وذلك رغبة من المشرع الدستورى فى توكيد الرقابة القضائية على الق3رارات 

ات الت3ى تحظ3ر ح3ق اPدارية وحسما لما ثار من خQف ف3ى ش3أن ع3دم دس3تورية التش3ريع
الطع33ن ف33ى ھ33ذه الق33رارات، وق33د ردد ال33نص الدس33تورى المش33ار إلي33ه م33ا أقرت33ه الدس33اتير 
السابقة ضمنا من كفالة حق التقاضى ل]ف3راد وذل3ك ح3ين خ3ولتھم حقوق3اً Rتق3وم وRت3ؤتى 
ثمارھا أR بقيام ھذا الحق باعتباره الوس3يلة الت3ى تكف3ل حمايتھ3ا والتمت3ع بھ3ا ورد الع3دوان 

ليھا، وباعتباره من الحقوق العامة بالنظر إلى ما يترتب على حرم3ان طائف3ة معين3ة من3ه ع
م33ن إھ33دار لمب33دأ  -وھ33و قي33ام المنازع33ة ف33ى ح33ق م33ن حق33وق أفرادھ33ا –م33ع تحق33ق مناط33ه 

المساواة بينھم وبين غيرھم من الم3واطنين ال3ذين ل3م يحرم3وا ھ3ذا الح3ق وھ3و المب3دأ ال3ذى 
 ٢٤والم3ادة  ١٩٥٨م3ن دس3تور س3نة  ٧والم3ادة  ١٩٥٦س3نة م3ن دس3تور  ٣١كفلته المادة 

لم33ا ك33ان م33ا تق33دم ف33إن الفق33رة . م33ن الدس33تور الق33ائم ٤٠والم33ادة  ١٩٦٤م33ن دس33تور س33نة 
 ١٩٥٢لس33نة  ١٧٨م33ن الم33ادة الثاني33ة م33ن المرس33وم بق33انون رق33م ) ب(ا�خي33رة م33ن البن33د 

فيم33ا يخ33ص – إذ نص33ت ١٩٥٧لس33نة  ١٤٨باRصQ33ح الزراع33ى المعدل33ة بالق33انون رق33م 
الق33رار الص33ادر م33ن مجل33س إدارة الھيئ33ة العام33ة لQصQ33ح الزراع33ى بش33أن اRدع33اء بب33ور 

استثناء من أحكام قانون مجلس الدول3ة وق3انون نظ3ام القض3اء Rيج3وز "على أنه  -ا�رض
تك3ون ق3د تض3منت حظ3راً ". طلب الغاء القرار المذكور أو وق3ف تنفي3ذه أو التع3ويض عن3ه

رغ3م أن3ه م3ن –ذا القرار وانطوت على تحصين له من رقابة القض3اء للتقاضى فى شأن ھ
م33ن  ٦٨و ٤٠ا�م33ر ال33ذى يخ33الف حك33م ك33ل م33ن الم33ادتين  -الق33رارات اPداري33ة النھائي33ة

وRمح33ل لم33ا تثي33ره . الدس33تور الق33ائم وم33ا أوردت33ه الدس33اتير الس33ابقة عل33ى م33ا س33لف بيان33ه
ائم ف33ى النع33ى بع33دم دس33تورية ال33نص الحكوم33ة م33ن أن33ه Rيج33وز اRحتك33ام إل33ى الدس33تور الق33

قبل نفاذ ھ3ذا الدس3تور، ذل3ك أن ھ3ذا  ١٩٦١لسنة  ١٢٧المطعون فيه Rلغائه بالقانون رقم 
وان ك33ان ق33د ألغ33ى ض33مناً اRس33تثناء الخ33اص –ال33دفاع م33ردود ب33أن الق33انون المش33ار إلي33ه 

ن ھ3ذا اRلغ3اء با�راضى البور من الحد ا�قصى للملكية الزراعية قبل نف3اذ الدس3تور إR أ
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لم يتناول النص المطعون فيه الذى بقى قائماً كنص تش3ريعى عل3ى ماس3لف بيان3ه وم3ن ث3م 
وحي3ث إن3ه لم3ا تق3دم يتع3ين الحك3م بع3دم . تخضع رقابته الدس3تورية �حك3ام الدس3تور الق3ائم

 ١٧٨م3ن الم3ادة الثاني3ة م3ن المرس3وم بق3انون رق3م ) ب(دستورية الفقرة ا�خيرة من البن3د 
  . ١٩٥٧لسنة  ١٤٨باRصQح الزراعى المعدلة بالقانون رقم  ١٩٥٢ لسنة

h^f‰ù]�å„�� �
íÛÓ�]�kÛÓuV  م3ن الم3ادة الثاني3ة ) ب(بعدم دس3تورية الفق3رة ا�خي3رة م3ن البن3د

باRصQ3ح الزراع33ى المعدل33ة بالق33انون رق33م  ١٩٥٢لس33نة  ١٧٨م3ن المرس33وم بق33انون رق33م 
لقرار ال33ذى يص33دره مجل33س إدارة الھيئ33ة خاص33اً ب33ا–فيم33ا نص33ت علي33ه  ١٩٥٧لس33نة  ١٤٨

Rيج3وز طل3ب الغ3اء "م3ن أن3ه  -العامة لQصQح الزراعى فى شأن اRدعاء بب3ور ا�رض
والزم3ت الحكوم3ة المص3روفات ومبل3غ " القرار المذكور أو وقف تنفيذه أو التعويض عن3ه

  .ثQثين جنيھاً مقابل أتعاب المحاماة 
  

∗ ∗ ∗  
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  ١٩٨٣الصادرة في عام  ا�حكام
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